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   أ  
  

 والصلاة والنور الظلمات جاعل والأرض السموات خالق العظیم العرش رب الله الحمد
 االله صلى محمد وحبیبنا سیدنا والمرسلین الأنبیاء وخاتم االله خلق أشرف على والسلام

  . علیه وسلم
 والإنسان الموت، بعد ما إلى المضافة بالأموال، التبرعات أهم من الوصیة تعتبر
  مقصرا وللناس لنفسه ظالما یكون ما راكثی للمال الحب شدید وفطرته تركیبته بحكم

 الماضي في فاته ما یتدارك أن یحاول الهلاك، وخاف ماتذكر البر،فإذا أعمال في
  .أقربائه من الوارثین لغیر مساعدة یقدم أن له فیبدو الصالح العمل من

اعتبر الوصیة طریقا من طرق اكتساب  المشرع الجزائري أنإلى  الإشارة وتجدر
 العینیة من الكتاب الثالث المتعلق بالحقوقالثاني من الفصل الثاني الملكیة في القسم 

  1.من القانون المدني   776،   775 الأصلیة في المواد 
التي تقضي أنه یسري على الوصیة قانون الأحوال    775وبمراجعة نص المادة 

نا لم ینظم الوصیة یتضح لنا جلیا أن مشرع ،علقة به الشخصیة والنصوص المت
نما في قانون الأسرة الجزائري ضمن نصوص القانون المدني و هنا تتجلى أهمیة  وإ

ویتمثل ذلك برجوع إلى أحكام رویة ضوع فالوصیة ذات أهمیة دنیویة وأخهذا المو 
  لمادة طبقا لوهذا  الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود نصوص خاصة في التشریع

كل ما لم یرد النص علیه في : "الجزائري التي تنص على انه الآسرةمن قانون  222
  ."الشریعة الإسلامیة  أحكام إلىهذا القانون یرجع فیه 

  :الموضوع اختیار أسباب
  :هو بالتحدید الوصیة لموضوعااختیاری أسباب ومن

  .الموضوع في للبحث الملحة الرغبة-
  .المواضیع هذه لمثل والعملیة العلمیة الحاجة-
  .الوصیة موضوع عن عامة بصفة المجتمع یجهله ما -

 اعتمدها التي القانون حوشرا والفقهاء الأربعة للمذاهب الفقهیةالآراء  إبراز ناحاول
  .الواجبة الوصیة تقنین في والتنزیل الاختیاریة الوصیة معالجة فيزائري الج المشرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   775  -776 المواد ، الجزائري المدني القانون- 1



 مقدمــــــــــــــــــة
 

   ب  
  

  
 هذا في الكتابات من العدید سبقتها قد الدراسة  هذه أن شك لا :السابقةراسات  الد

 المسائل جزئیات بجمیع الإلمام لنا تتیح التي بالكثرة تكن لم ولكنها الموضوع،
  . الوصیة موضوع في علیها اطلعت التي سات  را الد أهم ومن المطروحة،

  حاج داود لامیا ، مرض موت واثره على تصرفات القانونیة ، رسالة ماستر -1
الطاهر غیاطو، الوصیة كسب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة  -2

الإسلامیة ،دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العقاري 
  ، 1999/2000والزراعي، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، 

دلیلة طهراوي نصیرة، التبرعات الناقلة للملكیة  رسالة ماستر ، إشراف الدكتورة  -3
  ،2002فركوس، 

علاوة بوتغرار، التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري، بحث مقدم  -4
 .2001-2000لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة المدنیة، 

محمد حسنین، مذكرة عقد الهبة في التشریع الجزائري، الجزائر، جامعة الجزائر،  -5
1986 ،  

محمد زهدور، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة، بحث  -6
مقدم لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص تحت إشراف الدكتور علي 

  ، 1976سلیمان، بن عكنون، الجزائر، 
محمد علیاتي، عقد الهبة في التشریع الجزائري في القانون العقاري والزراعي،  -7

، 2001مذكرة لنیل الماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، كلیة الحقوق، 
2002 ،  

، بحث لنیل )المیراث والوصیة(محمدي سلیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاة  -8
المسؤولیة ، الجزائر ، معهد شهادة الماجستیر في القانون الخاص فرع العقود و 

 ، 1988الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 
 في الموضوع لهذا الخوض بصدد ونحن صعوبات واجهتنا وقد :البحث صعوبات
 وتذلیلا والقانوني، الفقهي الجانب من الخاصة المتخصصة والمؤلفات جعالمرااختیار 
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   ت  
  

 للإلمام المستطاع قدر وقانونیة فقهیة مراجع جملة من على نااعتمد الصعوبات لهذه
  .وضوعمال بجوانب

ماهیة الوصیة بالعقار في مرض : وبعد تحدید مجال البحث، نطرح الإشكالیة الآنیة
  .الموت وماهي أحكام تنفیذ ها في القانون الجزائري

للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا هذه الدراسة إلى فصلین، وعلیه  تعرضنا بالتحلیل 
ى بدوره ذوالومرض الموت  العقاربوالوصف في الفصل الأول إلى ماهیة الوصیة 

ینقسم إلى ثلاث مباحث حیث تطرقنا إلى مفهوم الوصیة العقاریة ودلیل مشروعیتها 
وفي المبحث الثالث . ار في المبحث الثانيفي المبحث الأول، ثم إلى مفهوم العق

  .تطرقنا إلى ماهیة مرض الموت
جراءات تنفیذ الوصیة العقاریة في   أما الفصل الثاني فخصصناه لأحكام الوصیة وإ

وقسمناه إلى ثلاث مباحث ، حیث تطرقنا إلى أحكام  الوصیة في .القانون الجزائري 
جراءات المبحث الأول، ثم في البحث الثاني إلى الر  جوع في تصرفات الوصایة وإ

  . تثبیت الملكیة بالوصیة في القانون الجزائري في المبحث الثلث
  
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
 ماھیة الوصیة

بالعقار و مرض 
  المرض الموت
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هذا الفصل إلى ثلاث مباحث  نایة وقانون الأسرة قسمكل من الشریعة الإسلام بناءا على
بحیث نتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الوصیة ودلیل مشروعیتها، وفي المبحث الثاني إلى 

  .مفهوم العقار  وفي المبحث الثالث إلى ماهیة مرض الموت
  :مشروعیتها مفهوم الوصیة ودلیل : المبحث الأول

تعتبر الوصیة من أهم التصرفات القانونیة الكثیرة الانتشار في الحیاة العملیة، باعتبارها   
من أهم التبرعات بالأموال بعد الموت، ولهذا نجد الشریعة الإسلامیة السباقة التي راعت الوصیة 

هذا نقسم من حیث أحكامها وضعت الشروط التي یجب أن تتوفر في كلا الطرفین ومن هنا 
تطرق في المطلب الأول إلى تعریف الوصیة ودلیل مشروعیتها المبحث إلى ثلاث مطالب بحیث ن

ـــوفي المطلب الثاني إلى أرك ــــ ــــ ان وشروط الوصیة وفي المطلب الثالث إلى أنواع وخصائص ـــ
ــــالوصی ــــ ــــ   .ةـ

  1 .تعریف الوصیة ودلیل مشروعیتها: المطلب الأول 
الفرع الاول، دلیل مشروعیتها في الفرع الثاني ، تعریف الوصیة في  تناولنا هذا المطلب 

  .وفي الفرع الثالث الحكمة من مشروعیة الوصیة
  .ةــــــــف الوصیــــتعری: الفرع الأول  

اختلف الفقهاء في تعریف الوصیة، لهذا سنتطرق إلى تعریف الوصیة لغة، ثم الى تعریف 
  . حاالوصیة اصطلا

مأخوذة من وصیت " الوصل"تطلق الوصیة ویراد بها معنى : ةــــتعریف الوصیة لغ: أولا
ـــالشيء اصیه إذا وصلته والوصیة هي الایصاء وتطلق ویراد بها العهد إلى الغیر بفعل آم ــــ ر حال ـــــ

بعد  حیاته أو بعد وفاته وسمیت وصیة لاتصالها بأمر بعد موته حیث أن الموصي یصل تصرفه
ـــــم ــــوت بتصرفـــــ ــــ ــــــه حــ ــــ ــــ ـــال الحیــ ــــ ــــ ــــ ــــ   2.اة ــــ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، الجزائر الساحة المركزیة، بن عكنون، 1-  

  .229، ص 2005
  .09، ص 1984شعبان، احمد الغندوز، أحكام الوصیة بالمیراث والوقف في الشریعة، الطبعة الأولى، لبنان، ، زكي الدین  - 2
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ما بعد الموت فیقال  إلىعلى تملیك المال تملیكا مضافا  أیضاكما یطلق كل منهما في اللغة 

  .بعد وفاته  بأخذهجعله له  أيالرجل لفلان ووصى له بشئ من ماله  أوصى
  تعریف الوصیة بإیرادسنقوم فیما یلي : تعریف الوصیة في الاصطلاح: ثانیا

  :عند المذاهب الفقهیة الأربعة -)1
ـــعن-أ ــــــد الحنفیــــ ــــ .                                 عرفت بأنها تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع: ةــــ

ـــعن-ب ــــ ــــــد المالكیـــ ــــ ــــهاعرفت : ةــ   ”بموته یلزم عاقده ثلث في حقا یوجب عقد“: بأنـــ
ــــعن-ج ــــــد الشافعیـــ ــــ ا ولو ضاف بحق تبرع“ا ــعرفت بأنه: ةـ   .”الموت بعد لما تقدیرً
ــعن- د ــــلـد الحنابـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    1.الموتالوصیة بالمال هي التبرع به بعد : عرفت بان : ةــ

من قانون الأسرة  184عرفتها المادة : تعریف الوصیة وفقا لمشرع الجزائري: - )2
الوارد >> تملیك<<ومعنى مصطلح >> الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع<<

في المادة هي الوصیة بالأعیان من منقول أو عقار وكذا الوصیة بالمنافع من سكن دار أو زراعة 
  .وجمیع أنواع الوصایا سواء كانت بالمال أو غیرهأرض، 

أن أثر التصرف الذي تم في حال الحیاة لا "" مضاف إلى ما بعد الموت"" أما المراد من جملة  
  .یترتب إلا بعد الموت

هو أن الوصیة تتم بدون عوض باعتبارها مال أوجبه الموصى في " التبرع"أما المقصود من كلمة  
  2ته ماله تطوعا بعد مو 

  :دلیل مشروعیة الوصیة: الفرع الثاني 
  .الوصیة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع 

  >> من بعد وصیة یوصي بها أو دین<< : أما الكتاب، فمنه قوله تعالى  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن محمود، أحكام الوصیة بین الشریعة والقانون، الكویت، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع الشروق، شارع عمر  - 1

  . 38بن الخطاب، ص 
  . 09/06/1984الصادر بتاریخ  84/11من القانون رقم  184المادة  -2
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یا أیها الذین آمنوا شهادة بینكم إذا حضر أحدكم الموت حین الوصیة اثنان  <<وكذلك قوله تعالى 
. سورة المائدة  105الآیة  >> ذوا عدل منكم أو آخران من غیركم إن أنتم ضربتم في الأرض 

  . ومنه نستنتج أن الوصیة مشروعة
إن االله تصدق علیكم بثلث أموالكم عند  <<أما السنة فمنها قوله صلى االله علیه وسلم   

  .رواه أحمد وغیره، فقد دل الحدیث على شرعیة الوصیة بالثلث >>....وفاتكم
فإن الأمة من لدن رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى یومنا هذا یوصون : وأما الإجماع

  1.من غیر إنكار من أحد، فیكون إجماعا من الأمة على مشروعیة الوصیة
الحكمة في تشریع الوصیة أن یتدارك الإنسان بها قصر : من مشروعیة الوصیة الحكمة

في أدائه من الواجبات وما فاته من أعمال البر والخیر ویستطیع عن طریقها أن یصل أقاربه الذین 
لا یكون لهم نصیب في میراثه وان یكافئ من یكون قد أسدى إلیه معروفا في حیاته ولم یتمكن من 

  .وفاته مكافأته قبل
ن االله تبارك وتعالى تصدق علیكم بثلث أموالكم في ا"" والى ذلك یشیر الحدیث الشریف 

  "".آخر أعمالكم زیادة في أعمالكم فضعوه حیث شئتم
ولحاجة الناس إلى الوصیة لجا الإنسان إلیها من زمن بعید وعرفها العرب قبل الإسلام كما 

وصایاهم في الغالب كانت تابعة  أنوغیر هم إلا عرفها كثیر من الأمم كالمصریین والرومان 
إلى من  للأهواء والرغبات النافیة للعدل والبعیدة عن الإنصاف كان الواحد منهم یوصي بكل ماله

سبب بینما یترك أقاربه الذین هم في اشد الحاجة إلى المواساة فلما جاء تربطه به صلة قرابة أو نلا
  2.جعلته محقق للعدل والحكمة بعیدا عن الجوار والظلم الإسلام ووضع الأسس والأحكام التي

  .أركان وشروط الوصیة: المطلب الثاني
  في الفرع الثاني ، أركان الوصیة في الفرع الأول ، وشروط الوصیة تناولنا هذا المطلب في فرعین

  .أركان الوصیة: الفرع الأول 
  .للوصیة أربعة أركان تتمثل في الموصى، الموصى له، موصى به، الصیغة المنشئة للوصیة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد فراج حسین، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث والوصیة والزقف في الفقه  - 1

  .27ص  ،2005 نایة الزبن، شارع القنطاريوالقانون والقضاء، الطبعة الأولى، لبنان، ب
  16زكي الدین شعبان، احمد الغندوز، المرجع السابق ص -2
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 ضرورة أو والقبول الإیجاب توافر یجب حیث من الصیغة ركن في الفقهاء اختلف: الصیغـــــــة:أولا
   :هما رأیان وجد لذلك فقط، ونتیجة توافر الإیجاب

القبول  دون وحده بالإیجاب تتحقق أنها الصیغة اعتبار إلى الجماهیر، منهم :الأول أير ال
 صادفه طالما قانونیا، اثار صاحبه  یقصد الذي النهائي البات التعبیر:العقود في بالإیجاب ویقصد

 عقود من لأنها واحدة، بعبارة تنشئ التي التصرفات من تعتبر قولهم حسب فالوصیة .قبول
 .وحده المتبرع جانب من تصدر التي التبرعات

 وحده، بالإیجاب توجد لا الصیغة أن المالكیة،إلى ومنهم أخر أير  وذهب :الثاني أير ال
نما  أن نرى وعلیه العقود كبقیة موجودة غیر الوصیة فإن القبول وجود فقبل بالقبول انهار اقت یشترط وإ
 وبه الإیجاب على بالموافقة یعتبر والقبول الملك، یفید عقد أنها على الوصیة إلى ینظر الرأي هذا
  .الإیجاب مع ومتطابقا باتا یكون أن فیه ویشترط العقد مراإب

 المدني القانون من 60 المادة نصت وعلیه الصیغة ركن یخص فیما :ئريزاالج المشرع
 یكون عرفا،كما المتداولة الإشارة أو باللفظ،بالكتابة یكون دةراالإ عن التعبیر: أن على ئرياالجز 

 رادة الإ عن التعبیر یكون أن ویجوز .صاحبه مقصود عن دلالته في شك أي یدع لا موقف باتخاذ
  .صریحا یكون أن على الطرفان یتفق أو ، القانون ینص لم إذا ضمنیا

 موقف باتخاذ أو الإشارة أو الكتابة أو بالقول وصیة ینشئ أن للموصي أن نجد ذلك خلال ومن    
  .المقصود دلالة في شكا الحال ظروف تدع لا

 تنشأ العقود من الوصیة تعتبر الذي المالكیة منحنى نحى قد ئريزاالج المشرع أن وبما
  .والقبول الإیجاب على تقوم أیضا الصیغة فإن والقبول،وعلیه بالإیجاب

 الصبيلا،و  یعقل لا الذي المعتوه المجنون وصیة تصح حر،فلا مكلف كل وهو: الموصي:ثانیا
  .لسفه علیه المحجور وصیة تصح ،ولا .الممیز الصبي وصیة تصح یمیز قطعا،ولا لا الذي
 شروط على ئرياالجز  الأسرة قانون من 186 المادة في نص الجزائري     المشرع أن نجد كما

  1.الوصیة تصح لم أحدهم تخلف فإن الموصي ركن في معینة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ   ــــــــــــــــــ
  29زكي الدین شعبان، احمد الغندوز، المرجع السابق ص - 1 
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 یصح من بكل والكافر المسلم من تصح فالوصیة الثالث الركن هو له الموصى :الموصى له:ثانیا
 في له الموصى ركن على نص زائريالج المشرع أن نجد أخرى جهة من وكافر مسلم من تملیكه
 من 25 المادة وكذا له الموصى ركن في توفرها یجب شروط على الأسرة قانون من 187 المادة

  .القانون المدني
 یقوم ما أو كتابة أو قول من الوصیة تحمله ما هو به الموصى بركن دراالم :به الموصى:ثالثا

 عینا یكون قد المحل له،وهذا للموصى الملك فیه یثبت الذي الوصیة محل أیضا وهو مقامها
 الذمة في مالیا حقا یكون وقد الدار، وسكنى الأرض عةزراك منفعة یكون وقد والسیارة كالأرض

  .ونحوها والشرب المرور كحق عین على أو كالدین
 یوصي أن للموصي " على تنص التي 190 المادة في ذلك ئرياالجز  الأسرة قانون أقر ولقد

  ."منفعة أو عینا موته قبل ملكه في تدخل والتي یملكها التي بالأموال
  .شروط نفاد الوصیة: الفرع الثاني

نصت علیها المادة  يلوصیة، توفر شروط معینة في الموصیجب لصحة ا: يالموص: أولا
  .من قانون الأسرة، فإذا تخلف أحدهما لم تصح الوصیة 186

بالإیصاء، فإذا كان مكرها أو هازلا أو مخطئا  يالموصا یجب أن یتوافر رض: الرضا-1
فلا تصح الوصیة، وكذلك لا تصح وصیة السكران لأن لا قصد له لأنها تضر ورثته إذ القاعدة 

  .>>لا ضرر ولا ضرار<< المقرر في هذا الشأن أنه 
یشترط في <<ن الأسرة بأنه من قانو  186جاء في نص المادة : سلامة العقل-2

 يفي الموص 1كما أن الفقهاء جمیعا متفوقون على أنه یشترط>> ن یكون سلیم العقلأي الموصى
لتصح وصیته أن یكون عاقلا ممیزا، فإذا انعدم العقل والتمیز فلا وصیة، وعلى هذا لا تصح 

  .وصیة المجنون ومن في حكمه من المعاینة
من صبي غیر هو مناط التكلیف في الأحكام الشرعیة، فلا تصح الوصیة : البلوغ-3

  1یشترط المشرع الجزائري  إلا أن   زممیز، لأن الوصیة تبرع مالي، فلا یتم إلا بوجود الإرادة والتمیی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29زكي الدین شعبان، احمد الغندوز، المرجع السابق ص - 1
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بالغا من العمر تسع عشرة سنة على ...<<: نون الأسرة أن یكون الموصىمن قا 186في المادة 
   .>>الأقل

  :قبل الانتقال إلى النقطة الموالیة المتعلقة بالموصى له، یجب الإشارة إلى 
وتختلف أحكامها تبعا لاختلاف موطنه الذي یعیش فیه لأنه إما : وصیة غیر المسلم - )1

یعیش فیها عیشة دائمة متجّنسا بجنسیتها بحیث یصبح من أن یكون موجود في دولة إسلامیة 
ما أن یكون دخلها بأمان لیعیش فیها مدة >> بالذمي<<رعایاها، ویسمي في عرف الفقهاء  وإ

ما أن >> بالمستأمن<<محدودة من غیر أن یكتسب جنسیة ولا رعویة ویسمى في عرف الفقهاء  وإ
  .>>حربیا<<م عهد ولا أمان ویسمى یكون في بلده الذي لیس بینه وبین دار الإسلا

لهم مالنا <<مقید في وصیته بما قید به المسلم بناء على قاعدة التساوي في المعاملة : فالذمي-ا
لا یخرج عن ذلك إلا جواز وصیته لما هو قربة في دینه دون الإسلام، >> وعلیهم ما علینا 

ألا تكون << ا في نظر القانون كالوصیة للكنائس مثلا، لأن شرط الجهة التي تصح وصیته له
  >>محرمة في شریعته وفي الإسلام معا 

فتأخذ حكم وصیة الذمي لأنه ما دام في دارنا یكون كالذمي في المعاملات، : وصیة المستأمن -ب
فتصح وصیته للمسلم، والذمي المستأمن، ولأي جهة ما لم تكن محرمة في شریعته وفي الإسلام 

  .معا
یقیم في دولة إسلامیة ي رعویته لدولة غیر إسلامیة، ولاغیر المسلم التابع فوهو : أما الحربي-ج

فلا شأن لنا بوصیته، كما لا شأن لنا بجمیع تصرفاته حیث لا سلطان للإسلام علیه في هذه 
بها أصبح مستأمنا تأخذ وصیته الحكم  1الحالة، فإذا انتقل إلى دار الإسلام ومكن من الإقامة 

  .المقرر في وصیة المستأمن
الوصیة في أصل إنشائها لا تتنافى مع الدین، فالمدین إذا أنشأ وصیة وقعت : وصیة المدین-2

  2.عند تنفیذها بعد وفاة الموصىة لشرائطها، ولا یظهر له أثر إلاصحیحة ما دامت مستوفی
یخضع هذا الصنف من                                    : أبكم ىأو أعمالموصى أصم أبكم أو أعمى أصم - )3

  ) الموصى(من قانون المدني فإن استحال على ذي العاهتین  80الموصین إلى حكم نص المادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48دار الهومة، ص ) الهبة والوصیة و الوقف ( عمر حمدي باشا، عقود التبرعات  - 1
  .49عمر حمدي باشا، المرجع نفسه، ص  - 2
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التي تقتضیها  التصرفاتالتعبیر عن إرادته تعین له المحكمة وصیا قضائیا یعاونه في 
من نفس القانون  60علیه بسبب تلك العاهتین التعبیر عن إرادته طبقا للمادة  استحال اذامصلحته، 

   1.ابة أو بالإشارة المتداولة عرفاإما باللفظ أو بالكت
أهلا  صا طبیعیا أن یكون موجودا معلومایشترط في الموصى له إذا كان شخ: الموصى له: ثانیا   

  .ولا وارثا له يیكون جهة معصیة ولا قاتلا للموص لا للتملك والاستحقاق، وأن
أي موجود عند إنشاء الوصیة سواء كان وجوده حقیقة أو تقدیرا كالحمل في : وجود الموصى له-أ

  .بطن أمه، ولقد أجاز المذهب المالكي الوصیة للمعدوم المحتمل الوجود بعد وفاة الموصى
أي معرفة الموصى له بالتعیین أو بالوصف، وأن لا یكون مجهولا : معلومیة الموصى له-ب

المعلومیة وتفسیر المعدوم الإحصاء في مسائل بصورة مطلقة ، ویفوض الأمر للقاضي لمعرفة 
الوصایا، واستثنى الفقهاء من شرط العلم بالموصى له، الوصیة الله تعالى ولأعمال البر بدون تعیین 

  .كالمساجد مثلاجهة 
ــــالوصیة اتفق الفقهاء أنه یشترط لصح: كــــــه أهلا للتملــــــــــــــأن یكون الموصى ل-ج ــــ ــــ ــــ ة أن ــــ
ــــیك ــــ وبالتالي فلا تصح الوصیة لما  ون الموصى له من أهل الاستحقاق، بمعنى كونه أهلا للتملك،ــــــ

لحیوان مثلا بطلت وصیته، أما الحنابلة فقالوا لو قصد الموصى لیس أهلا للتملك، فمن أوصى 
الإنفاق على الدابة، ولو لم یقبل الموصى له، تصح الوصیة لأن العبرة في العقود بالمعاني 

   2.والمقاصد
والمقصود بالجهة المعصیة هي الجهة المحرمة شرعا : أن لا یكون الموصى له جهة معصیة- د

ة أو الوصیة بقراءة القرآن على القبور أو الوصیة لدور الفسق، ذلك أن وقانونا كالوصیة للخلیل
الوصیة شرعها االله للإصلاح والخیر حتى یتدارك بواسطتها الإنسان ما فاته من واجبات في حیاته 
تجاه الأقارب والفقراء والمساكین، لا من أجل الفساد والمنكر والخروج عن المعقول، الوصیة هنا 

وصى له في ذاته من أهل التملك، أما إذا كان الموصى غیر مسلم، فالشرط أن صحیحة لأن الم
تكون الوصیة غیر محرمة في شریعة الموصى والشریعة الإسلامیة سواء كان الموصى له معینا أو 
  غیر معین، وعلى هذا تجوز الوصیة من غیر المسلم إذا كانت قربة أو مباحة في شریعته الشریعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 50، ص السابقعمر حمدي باشا، المرجع  - 1
  .51نفسه، ص  عمر حمدي باشا، المرجع -2             
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حة الإسلامیة، أو كانت مباحة في إحدى الشریعتین دون الأخرى، فإذا كانت الوصیة في ذاتها مبا
كالوصیة للخلیلة للاستمرار معها في العلاقة غیر الشرعیة، ففیها   شرعا، ولكن الباعث علیها محرم

  .رأیان بحسب الخلاف في مبدأ سد الذرائع
والشافعیة أن الوصیة صحیحة، عملا بظاهر العقد، فلم یشتمل لفظ الوصیة مذهب الحنفیة  -      

  .على محرم، ویترك أمر النیة والقصد الله تعالى
ویرى المالكیة والحنابلة، ومنهم ابن تیمیة وابن القیم، إن مثل هذه الوصایا تكون باطلة،  -

د الشریعة، فتكون باطلة، وهذا ما لأن العبرة في العقود بالقصد والنیة، والباعث حینئذ مناف لمقاص
   1.قانون مدني وهو ما یتجه إلیه الفقه الإسلامي 98و  97أخذ به القانون الجزائري المادة 

لا یستحق << : من قانون الأسرة على أنه 188نصت المادة : يأن لا یكون قاتلا للموص- هـ
انع من الوصیة فذهب وهناك اختلاف في نوع القتل الم 2>>الوصیة من قتل الموصى عمدا 

الحنفیة إلى أنه یقصد بالقتل ها هنا، الفعل الصادر من البالغ العاقل عدوانا بغیر حق أو عذر 
شرعي، سواء كان عمدا أم خطأ، أما القتل بالتسبب فلا یمنع إرثا ولا وصیة، وقال الحنابلة القتل 

مخطأ، مباشرة أم تسببا فلا یمنع  المانع من الإرث والوصیة هو القتل بغیر حق، سواء كان عمدا أو
  .2وذهب الشافعیة إلى أن الوصیة تصح للقاتل ولو تعدیا، لأن الوصیة تملیك بعقد.إرثا ولا وصیة

  .ولابد من توفر شروط لصحة وشروط أخرى لنفاذ :شروط الموصى به: ثالثا
قولا وأن یشترط في الموصى به حتى تصح الوصیة أن یكون مالا وأن یكون من: شروط الصحة-أ

لیك الكلام على كل شرط من هذه الشروط   .یكون موجودا وإ
  :به مالا ىن الموصوك-1
لأن إیجاب الملك ومحل الملك هو المال، فإذا كان غیر مال كالمیتة أو الدم فإن   

  أن یكون مما یجرى فیه ) 1(الوصیة لا تصح، واشترط القانون في المال الموصى به أحد أمرین 
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .258-257العربي بلحاج، مرجع سابق، ص- 1
  ةمن قانون الأسر  188 المادة -2
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) 2(عقارات أو منقولات التوارث ویدخل فیها كل الأموال بجمیع أنواعها سواء نقود أو 
  1.صحة التعاقد علیه حال حیاة الموصى

  :قوماكون المال م-2
ینا أو منفعة فلا تصح الوصیة ع لإتلاف، ویجوز بیعه وهبته، سواءبأن یكون مضمونا با  

   2.بمال غیر متقوم كالخمر
  :أن یكون موجودا عند الوصیة في ملك الموصى إن كان معینا بالذات-3
والموصى به إما أن یكون معینا بالذات، أو حصة شائعة في معین، أو أن یكون معینا   

بالنوع أو حصة شائعة فیه، أو یكون فردا أو عددا شائعا في معین بالنوع، أو یكون منفعة أو ما في 
أو یكون سهما شائعا في جمیع المال فإن لم یكن معینا بالذات ولا جزءا شائعا حكمها كاللغة والثمرة 

نما یشترط وجوده في ملكه  من معین بالذات فلا یشترط وجوده عند الوصیة في ملك الموصى وإ
  3.عند الوفاة

  :أن یكون الموصى به في حدود ثلث التركة:شرط النفاذ-ب
  :سلامیةتلف فیه فقهاء الشریعة الإهذا الشرط اخ  

  :اختلفوا في تحدید طبیعة الشرط-1
شرط كون الموصى به في حدود الثلث شرط لنفاذ الوصیة، فالوصیة بما : قال جمهور الفقهاء -أ

زاد عن الثلث صحیحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة، فإذا أجازوها وهم أهل للإجازة نفذت في 
ن رفضوها بطلت في   الزائد بالأثر الرجعي وحجتهم ان المنع من الوصیة  الزیادة بالأثر الرجعي وإ

  
  ـ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود، أحكام الوصیة بین الشریعة والقانون، الكویت، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع الشرق، شارع عمر بن  حسن - 1

  . 126الخطاب، ص 
أحمد فراج حسین، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث والوصیة والزقف في الفقه  - 2

  .146، ص 2005الطبعة الأولى، لبنان، بنایة الزبن، شارع القنطاري، والقانون والقضاء، 
  .198، ص 2006مصطفى إبراهیم الزلمي،أحكام المیراث والوصیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،  -3
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بأكثر من الثلث جاء لرعایة حق الورثة فإن أسقطوا حقهم برضاهم وهم أهل للتبرع جاءت الوصیة 
  .في الزائد

شرط عدم زیادة الموصى به عن الثلث شرط الصحة فإن زاد تكون باطلة في : ال الظاهریةوق -ب
الورثة أم لا وذلك لنهي الرسول صلى االله علیه وسلم  أجازالزائد سواء كان له وارث أم لا، وسواء 

   .عن الزیادة عن الثلث والنهي عن الشيء یقتضي بطلانه
ختلفون مع الظاهریة في اعتبار شرط الصحة ی من كلام فقهاء المالكیة أنهم لاویؤخذ 

  1.وبطلان الوصیة في الزائد وهو أحد قولي الشافعي
واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة فإذا : قال الشوكانيو 

  .أجازوه لم یمتنع
  :فرق بعض الفقهاء بین من له وارث ومن لا وارث له-2

الوصیة بأكثر من ثلث التركة في حالة عدم وجود وارث خاص باطلة لأن : قال بعض الفقهاء - 
ولا یوجد من یملك حق الإجازة في ) الخزانة العامة(الثلثین الآخرین تؤول ملكیتهما إلى بیت المال 

لأن الرسول  .الأموال العامة لأن المجیز لحق لابد أن یكون مالكه ومالك بیت المال الأمة بأسرها
  یه وسلم منع الوصیة بأكثر من الثلث منعا مطلقا ولا یقید بحالة وجود الوارث إلا بدلیل صلى االله عل

  .2اءوهذا الاتجاه هو ما استقر علیه رأي جمهور الفقه
ذهب البعض إلى القول بجواز الوصیة بكل المال إذا لم یكن للموصى وارث خاص  -

الثلث لغرض مصلحة الورثة وعدم واحتج أصحاب هذا الرأي بأن المنع من الوصیة بأكثر من 
أنك إن تذر << الرسول صلى االله علیه وسلم إلحاق الضرر بهم، كما یفهم هذا التعلیل من قول 

عندما لا یوجد للموصى وارث خاص >> ورثتك أغنیاء خیر من أن تذرهم عالة یتكففون الناس
  .وجودا وعدما العلةیتضرر بالوصیة تنتفي العلة، والحكم یدور مع 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .200، 199، ص السابقمصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع  - 1
  .200-199، ص نفسهیم الزلمي،مرجع إبراه مصطفى - 2
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  :اختلفوا في وقت تقویم التركة لتحدید ثلثها-3
في التقویم یعتد بوقت الوفاة ووجه اعتبار قیمة التركة والموصى : قال جمهور الفقهاء - 

  .به وخروجه من الثلث في حالة الموت عند أكثر الفقهاء المسلمین هو أنها وقت لزوم الوصیة
المعتبر هو وقت إنشاء الوصیة لأنها عقد ینصب على المحل الموجود حین : وقال الظاهریة - 

إنشاءه ولا یعتد بالزیادة التي تحدث بین الوصیة والوفاة فكل زیادة تحصل خلال هذه الفترة لا 
  .تشملها الوصیة

حتى الموصى له یقدر مقدار الوصیة یوم التنفیذ لأنه وقت استقرارها وتعلق : قال المالكیة - 
  .بالموصى به
  :اختلفوا في وقت الإجازة-4

إن وقت إجازة الورثة لما زاد عن الثلث هو ما بعد وفاة الموصى لا : قال جمهور فقهاء الشریعة - 
  .حال حیاته

تكفي الإجازة في حیاة الموصى لأن للورثة الحق في ماله بدلیل أن لهم أن یمنعوا : وقال البعض - 
  . بهم سواء أكان في حال الصحة أم في مرض الموت من التصرف المضر

إذا أوصى في مرض الموت بأكثر من الثلث وأجازها الوارث قبل الموت : فقالوا: وفصل المالكیة - 
فإن تلك الإجازة تلزم الوارث إذا كانت بعیدة عن شائیة الإكراه أما إن كان له عذر بأن كانت نفقته 

وصیته قطع عنه النفقة، أو كان علیه دین للموصى ویخش على الموصى ویخش أنه إن لم یجز 
فإن الإجازة في حال حیاة الموصى لا تلزمه، فله الرجوع .. أنه إن لم یجزها طالبه بدینه وسجنه

  1.عنها بعد وفاته
  . وخصائص الوصیة أنواع:  المطلب الثالث

قسمنا هذا المطلب ثلاث فروع، الفرع الاول انواع الوصیة ،الفرع ثاني خصائص الوصیة،واثبات 
  . الوصیة في الفرع الثالث

  .الوصیة  أنواع: الأولالفرع 
 ، الإكراهوالإباحة كالوجوب، للوصیة الثابت الشرعي الحكم خلال من الوصیة أنواع إلى سنتطرق

  مكروهة  أو محرمة أو مباحة تكون وقد مستحبة أو واجبة تكون أن أما الوصیة فإن وعلیه .ماالحر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .200، 199، ص نفسهمصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع  - 1
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 الفرع أما والمباحة المستحبة الوصیة الثاني الفرع وفي الواجبة الوصیة الأول الفرع في وعلیه نتناول
  .والمكروهة المحرمة الوصیة سنتناول الثالث

 بها یقم لم تعالى الله حقوق الشخص على كان إذا واجبة الوصیة هذه عن یقال: الواجبة الوصیة)1
 حیاته في بها یقم لم تعالى الله حقوق الشخص على كان إذا واجبة الوصیة هذه عن یقال حیاته في

 سبیل هناك یوجد ولم الحقوق هذه من حق هناك كان فإذا سواه بها یعلم لا أمانة أو ودیعة عنده
 واجب فیها الحق أداء أن أي واجبة الحالة هذه في تصبح فإنها الوصیة طریق عن إلا بها الوفاء
 كان أثما یوصي ولم الحالة هذه في الشخص مات فإن مثله واجب یكون إلیه یؤدي ما لأن

 الحقوق هذه من حق هناك كان فإذا سواه بها یعلم لا أمانة أو .ودیعة عنده كان أو للعقاب ومستحقا
 أن أي واجبة الحالة هذه في تصبح فإنها الوصیة طریق عن إلا بها الوفاء سبیل هناك یوجد ولم
 ولم الحالة هذه في الشخص مات فإن مثله واجب یكون إلیه یؤدي ما لأن واجب فیها الحق أداء

 حق هناك كان فإذا سواه بها یعلم لا أمانة أو ودیعة عنده كان أو للعقاب ومستحقا أثما كان یوصي
 الحالة هذه في تصبح فإنها الوصیة طریق عن إلا بها الوفاء سبیل هناك یوجد ولم الحقوق هذه من

 هذه في الشخص مات فإن مثله واجب یكون إلیه یؤدي ما لأن واجب فیها الحق أداء أن أي واجبة
 عن عدل ئريجزاال المشرع أن نجد أخرى جهة ومن.للعقاب ومستحقا أثما كان یوصي ولم الحالة
 علیه أطلق فقد الإسلامیة، والدول العربیة القوانین بحسب میراثا تعتبر والتي الواجبة الوصیة تسمیة
  .التنزیل أخرى وهي تسمیة الجزائري المشرع
 والبر الخیر جهات من لجهة كانت إذا المستحبة الوصیة عن نقول : المستحبة الوصیة)2

 فعل في رغب قد الشرع أن إلى ذلك في السبب ویرجع والمستشفیات، المساجد إلى كالإیصاء
 في داخله والبر الخیر لجهة الوصیة أن بمعنى وجل عزً  االله إلى یقرب ما كل على وحثنا الخیر
  .العموم

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..202-201، ص نفسهمصطفى إبراهیم الزلمي، نفس المرجع  - 1
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 مندوبة أو واجبة، یجعلها ما یوجد لم إذا مباحة إنها الوصیة عن نقول :المباحة الوصیة)3
 .المعصیة ارتكاب ئهاار و  یقصد لا الذي الصالح المحتاج لغیر كالوصیة أومحرمة، أومكروهة

 وتركها فعلها لأن تركها على لوم عتاب،ولا ولا عقاب ولا فعلها على ثواب لا أن على یدل مما
 .سواء

 ذلك في استنادا أو بالورثة، مضرة كانت إذا ماحر  أنها الوصیة عن نقول :المحرمة الوصیة)4
عْدِ  مِنْ " تعالى قوله صِیَّةٍ  بَ ُوصَىٰ  وَ ا ی َ ه نٍ  أو بِ رَ  دَیْ ضَا غَیْ صِیَّةً  رٍ  مُ اللَّه اللَّه مِنَ  وَ یمٌ  وَ یمٌ  عَلِ سورة " حَلِ

 بن سعد رواه"الكبائر من الوصیة في راالإضر  "وسلم علیه االله صلى قول كذلك 12 الآیةالنساء 
 حرمان ایصائه خلاله من الموصي قصد كان إذا محقا راالإضر  ویكون صحیح بسند منص
 .موته یعد ماله بعض من الورثة

 وأن و فاجرا، فاسقا له الموصى كان إذا مكروهة أنها الوصیة عن نقول: المكروهة الوصیة)5
 علىمجازاته  بل المعصیة هذه ارتكاب على ومساعدته إعانته یكن لم الوصیة راء و من القصد
 ما على بها یستعین أن ومخافة خشیة مكروهة للفاسق الوصیة الموصي،وأن إلى أدها خدمة
 .تعالى االله حرم

لما كان تصرف الوصیة ینعقد بإرادة منفردة هي إرادة   :خصائص الوصیة: الفرع الثاني 
بموت الموصي ء .صحیحة لكنها مؤجلة  قائمةالموصي ، و لا یشترط القبول لتمامه إذ الوصیة 

عندها یقبل الموصى له الوصیة حتى تسري في حقه ، أما إن ردها الموصى له تصبح الوصیة 
حكمة بالغة  فاة الموصي  إذ شرعت الوصیة لله و و أج غیة  و علیه فهو تصرف مؤجل النفاذلا
نقل ملكیة بعض الأعیان التي یملكها تبرعا منه یقتطع من تركته بعد  إمكانیة الموصي منهي و 

  1.وفاته وانقضاء اجله

اذ  في  ینشأ بإرادة منفردة  مؤجل النأنها تصرف تبرع: و علیه نستنتج أن خصائص الوصیة أربعة 
  :في مایلينعالجها  ،ناقل للملكیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20- 10ص2012طفراوي نصیرة ،التبرعات الناقلة للملكیة، رسالة ماستر ،جامعة مدیة ،سنة - 1
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یعد تصرف الوصیة من أعمال التبرع ء الأمر الذي یستشف من نص  :الوصیة تصرف تبرعي )1
الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق : "" من قانون الأسرة التي نصها 184االمادة 
بمعیارین ، معیار شخصي .، و من أجل استنباط الصفة التبرعیة في الوصیة نستعین "" التبرع 
 وجود نیة التبرع من جانب الموصي موضوعي ،حیث أن المعیار الشخصي یتمثل في  و آخر

إذ لا یقصد من وراء وصیته حصول منفعة عاجلة أو آجلة ، أما عن المعیار الموضوعي ، فلا 
  .وفاة الموصي  حیث یخرج من تركته قیمة ما لتدخل في ذمة الموصى له بتحقیق إلا یتحقق

الوصیة تصرف ناشىء عن إرادة منفردة ، إذ أن الموصي لا : الجانبالوصیة تصرف وحید )2
یحتاج في إنشاء الوصیة إل قبول الموصى له، هذا و قد احتل نقاش بین أنصار النظریة الفرنسیة 

التي ترى و بین أنصار النظریة الألمانیة   قلإرادة المنفردة من إنشاء الحقو ، التي تنفي إمكانیة ا
إذ أنه لا خلاف  قانون متأثر بالقانون الإسلامي و إن قانون الأسرة الجزائري  هو هذا. إمكانیة ذلك

  . بین مدارس القانون الإسلامي ، في إمكانیة إنتاج الإرادة المنفردة لأثرها

اجل وفاة  الوصیة أنها تصرف موقوف التفیذ إلامن مقتضیات : الوصیة تصرف مؤجل النفاد)3
الموصي ، الذي یبقى مالكا للشيء الموصي ، و الذي یلزم ورثته من بعده بنقل ملكیة الشيء 

  . الموصى به إل الموصى له ، الذي لا یكتسب هذا الحق العیني إلا بتحقق واقعة الوفاة

أول آثار الوصیة هو نقل ملكیة بحیث تنتقل ملكیة  الشئ  :  الوصیة تصرف ناقل للملكیة)4
موصى به بعد وفاة الموصي إل الموصى له الذي یسعى إل تنفیذ الوصیة ، في صورة سند جرت ال

دة لنقل الملك حیث تستعمل هذا السند عا ،`` ادة التوثیقیة لنقل االملكیة الشه`` العادة على تسمیته 
  ..ةثمن المورث إل الور 

تثبت ´ سرة الجزائري على أنه من قانون الأ  191نصت المادة  : إثبات الوصیة : الفرع الثالث
الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت 

  1.´´الوصیة بحكم ء ویؤشر به على هامش أصل الملكیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32-30ص2015في القانون الجزائري ،رسالة ماستر، جامعة بسكرة سنة الوصیة دربالي حكیم، - 1
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من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع اشترط لإثبات الوصیة أن تكون هذه الأخیرة محررة  
  .من طرف موثق، أي أضفى علیها صفة الرسمیة عن طریق تصریح الموصي

من جهة و الورثة من جهة أخرى، وعلیه  وفيالمتوالغرض من هذه الشكلیة هو حمایة إرادة  
فالقاعدة الأساسیة التي تحكم الوصیة هي الكتابة فالموصي یفضل أن تؤول أمواله إلى ورثته 
فالكتابة تكون حمایة لهذه التركة من الغش والتدلیس الممكن وقوعه من طرف الأجانب، باعتبارها 

  . تهدف إلى الإرادة الحقیقیة للموصي

وصیة المحررة من الموثق بتصریح الموصي، تكون صحیحة ونافذة في مواجهة وعلیه فإن ال 
الورثة ء بینما في حالة وجود مانع قاهر فالوصیة المنعقدة شفاهة أمام الشهود، فإنه یتعین صدور 

 191حكم قضائي بشأنها یقضي بإثبات صحتها وهو ما قصده المشرع الجزائري بموجب المادة 
وعلیه فإن وسائل إثبات عقد الوصیة العقاریة تنحصر في وسیلتین أولهما .لأسرةمن قانون ا   2فقرة  

  . الكتابة أي تحریر عقد بذلك أمام الموثق وثانیهما الحكم القضائي

الأصل أن الوصیة تثبت بموجب عقد مصرح به : توثیقي عقد بموجب الوصیة إثبات: أولا 
جمیع الإجراءات والترتیبات الواجب توافرها في من طرف الموصي، یحرر من قبل موثق تراعى فیه 

فیتم تحریر العقد بحضور شاهدي عدل وشاهدي تعریف عند الإقتضاء فضلا . العقود الاحتفائیة
الموصي و الموصى له و  یراعى عند تحریر العقد الإشارة بدقة إلى صفة . عن حضور الموصي

و إزالة اللبس عن كل ما ممكن أن یؤدي إلى إشتباه الوصیة أو إختلاطها بما یماثلها   الموصى به
  . من العقود

ذا حررت الوصیة بوكالة أي بحضور وكیل الموصي فیجب الإنتباه إلى تلك الوكالة بحیث  وإ
  1. یشترط أن تتوفر نفس الشروط الواجب توافرها في عقد الوصیة

من قانون الأسرة، لیست إلا لإثبات وجود  1  91ي نص المادة والكتابة الرسمیة المطلوبة ف
  . الوصیة ء أو الرجوع الصریح عنها، فهي الدلیل الوحید الذي لا یقبل غیر في الإثبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  32-30المرجع السابق صدربالي حكیم، - 1
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فإذا أنكر الورثة الوصیة بعد وفاة الموصي، فعلى الموصى لهم إثبات ذلك بدعوى عادیة أمام 
إلا إذا  ةلا تسمع الدعوى والإدعاء بالوصی الجهات القضائیة، والحصول على حكم قابل للتنفیذ و

كانت هذه الأخیرة محررة في شكل رسمي أو محرر رسمي، وهو العقد الذي یحرره الموثق بتصریح 
  . من الموصي

في حالة عدم تمكن الموصي من إتمام عملیة  : قضائي حكم بموجب الوصیة إثبات: ثانیا
ه العقد تحریر الوصیة بحیث منعه من ذلك مانع قاهر،كأن یلتمس من الموثق مثلا أن یحرر ل

وبحضور شاهدي عدل، ولما كان الموصي في طریقه إلى مكتب التوثیق لموعد إمضاء العقد 
بمشروع العقد الموجود بمكتب التوثیق  الاستعانةصدمته سیارة فمات، فهنا بإمكان الموصى له 

لوصیة وبالشهود وبإثبات المانع القاهر فیرفع دعوى أمام الجهات القضائیة یلتمس فیها إثبات هذه ا
أما في حالة ما نظمت  .بحكم، وبعد صیرورة هذا الحكم نهائیا یؤشر على هامش أصل الملكیة

الوصیة في محرر لدى الموثق أو عن طریق حكم صادر عن المحكمة في حالة وجود مانع قاهر 
من قانون الأسرة، فلا حاجة لرفع دعوة قضائیة ء لأن حجیة  191وهذا ما نصت علیه المادة ا 

دعي بطلانها إقامة الدعوى بذلك الوصیة الشرعیة الموثقة تنفد من دون دعوى ویجب على من ی
فإذا أقر الورثة  . وأن هذه الدعوى لا توقف التنفیذ مبدئیا إلا إذا قررت المحكمة توقیف التنفیذ

ع بالوصیة أو بالرجوع الصریح عنها فعندها تثبت الوصیة و یسمع الإدعاء بوجودها أو بالرجو 
  . عندها بدون قید ولا شرط، إذ لا محل لحمایة الورثة غالبا بعد أن أقروا بحق الموصى له

تعریف  الأول، المطلب ینقسمنا هذا المبحث إلى مطالب:مفهــــوم العقــــــار:المبحث الثاني 
  .الطبیعة القانونیة للملكیة في التشریع الجزائري،المطلب الثاني العقار

  1: تعریـــف العقـــــار: المطلب الأول

 یمكن ولا فیه وثابت بحیزه مستقر شيء كل "بأنه ئرياالجز  المدني القانون من 683 المادة عرفته
  .وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقولعقار  فهو تلف دون نقله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                ةالعقاریة،اطروح،اللكیة،لاثباتعمادالدین،الوسائل،القانونیة،حامیةر - 1
  13- 10ص.2014جامعة تیزوزو ،سنة 
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 استغلاله أور العقا هذا خدمة على رصدا یملكه غیر ان المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار
  .بالتخصیص عقار یعتبر

فالعقار إذا هو الشئ الثابت غیر القابل للنقل من مكان إلى أخر بدون تلف وهذا خلافا 
لذا نجد أن المشرع الجزائري قد میز في قانون . للمنقول الذي یعد بحكم طبیعته قابلا للنقل والحركة 

یة فارجع ولا. الإجراءات المدنیة بین المنقول والعقار في الباب الخاص بالاختصاص القضائي 
النظر في القضایا المتعلقة بالعقارات والحقوق العینیة إلى محكمة موطن العقار أما في المواد 

عي علیه لان المنقول لیس دالاختصاص هي محكمة موطن الم لیهاإالمنقولة فالمحكمة التي یؤول 
  1.له موقع ثابت بحكم طبیعته التي تسمح بنقله من مكان إلى آخر

  العقـــارخصـائـص : الفرع الأول

وتمیزه بصفة خاصة عن المنقول  الأشیاءللعقارات میزات وخصائص تمیزه عن غیره من 
  : وأهمهاالتي تسري على العقار تختلف عن تلك التي تسري على المنقول  الأحكامفتجعل 

الخ ...تترتب على العقار حقوق كحق الارتفاق وحق الرهن الرسمي وحق التخصیص :اولا
  .على المنقول التي لا تترتب 

الحقوق العینیة الواردة على عقار تعتبر أموالا عقاریة كذلك الدعاوى العقاریة بینما التي : ثانیا
  . ترد على منقول تعتبر أموالا منقولة

یمكن تنظیم إجراءات التسجیل والقید بالنسبة إلى العقار لان له مقرا ثابتا ولا یمكن ذلك : ثالثا
س له مقر ثابت ومن ثم تسري قواعد التسجیل والقید على العقار أما المنقول بالنسبة إلى المنقول فلی

فتسري علیه قواعد الحیازة لأنه لا یحتویه مكان ثابت ولا ینضبط التعامل في شانه إلا بحیازة على 
أن هناك منقولات بلغت من الضخامة والأهمیة ما یمكن معه تحدید مكان ثابت لها حتى إذا انتقلت 

والمراكب النهریة والطائرات والسیارات والمتاجر فهذه تخضع لنوع من الشهر یضاهي كالسفن 
  .التسجیل والقید في العقارات إذا أن لها من میزة التعیین الذاتي ما للعقار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13-10ص.نفسهالمرجع حامیة عماد الدین ، ر - 1
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كما یجوز تملك المنقول بمجرد الحیازة یجوز تملك العقار بالشفعة بینما لا شفعة في منقول : رابعا
سنوات بشروط معینة بحسن  10استمرت الحیازة  ذاإ لاإجوز تملك العقار بمجرد الحیازة بینما لا ی

  .سنة بسوء نیة كما أن هناك بعض العقارات یحرم القانون تملكها لاعتبارات معینة 15نیة أو 

محلي یكون للمحكمة الذي یوجد العقار في قانون الإجراءات المدنیة الاختصاص ال:  خامسا
بدائرتها كما أن إجراءات الحجز على العقار تختلف عن إجراءات الحجز المنقول والسبب في ذلك 
ان العقار له مقرا ثابتا یتمیز معه تحدید المحكمة المختصة على الوجه أما المنقول فلیس له مقر 

تها المنقول ولم یبق إلا أن تكون المحكمة التي ثابت فیتعذر أن تكون المحكمة التي توجد في دائر 
  .یوجد في دائرتها موطن المدعى علیه

إذا كان الحائز حسن النیة ولدیه سبب صحیح فانه یمتلك المنقول بمجرد الحیازة ولا یتملك : سادسا
من القانون المدني  828سنوات بحسن نیة وهذا طبقا لنص المادة  10العقار إلا بحیازة تدوم 

  .زائريالج

دعوى تكملة الثمن إلى ثمن المثل بسبب الغبن في بیع العقار لا تكون إلا في بیع العقار : سابعا
  .أما إذا كان المبیع منقولات فلا یعتد بالغبن حتى لو كان فاحشا إلا إذا صاحبه الاستغلال

  العقارات ثلاثة أنواع: أنواع العقارات : الفرع الثاني

كیانها موقع ثابت وغیر  إلىالتي یكون لها بالنظر  الأشیاءهي كل : العقارات بطبیعتها )1
 فالأرضوما یتصل بها على وجه الاستقراء من بنایات ونباتات  الأرضمتنقل وهي تشمل 

المنشئة  أنواعهابمختلف  أیضالایهم ان كانت زرائیة او غابیة او مخصصة للبناء والمباني 
أي تمتد  الأرضصلة في لنباتات یجب ان تكون متالنسبة لباطنها وب أو العارضعلى سطح 

النباتات  إنوتتصل بها اتصال یحول دون تقلها فلا یمكن القول  الأرضجذورها في 
  1.عقار فهي تعتبر من المنقولات  أنها أخراي وعاء  أو أصیصالمغروسة في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13-10، صنفسه،المرجع حامیة عماد الدین ر - 1
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یعتبر مالا عقاریا "من القانون المدني  684حسب نص المادة  :العقارات بحسب الموضوع)2
" كل حق عیني على عقر بما في ذلك حق الملكیة وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار 

وتجدر الاشارة الى ان الحق العیني قد یكون اصلي او تبعي فالحقوق العینیة الاصلیة تشمل حق 
نیة التبعیة فتشمل الرهن الرسمي الرهن الحیازي حق الملكیة حق السكني اما الحقوق العی

  .التخصیص حق الامتیاز فتعتبر هذه الحقوق او الدعاوى عقارا اذا كان موضوعها منقول

غیر ان المنقول الذي "من القانون المدني  2/683حسب المادة : العقارات بالتخصیص)3
  ."غلال یعتبر عقارا بالتخصیص یضعه صاحبه في غقار یملكه رصدا لخدمة هذا العقار او است

  . ان یكون لدینا عقارا بطبیعته ومنقولا بطبیعته -:شروط صیرورة المنقول عقارا بالتخصیص 

ان یرصد هذا المنقول لخدمة العقار –. ان یكون كل من العقار و المنقول ملكا لشخص واحد -
  .توفر رغبة مالك العقار في أن یخلق رابطة بینهما

  :الطبیعة القانونیة للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري: المطلب الثاني

  :تناولنا هذا المطلب على فرعین على النحو التالي

الذي یطبق  لا توجد صعوبة في تحدید القانون: القانون المنظم للملكیة العقاریة: الفرع الاول
انون الذي یحكمها عملا على العقارات لانها ثابتة في مكانها اذ یسهل التعرف علیها وعلى الق

  .قانون موقعه  إلىالتي تقضي بضرورة خضوع المال القانونیة بالقاعدة 

یسرى على الحیازة دني الجزائري في فقرتها الثانیة من القانون الم 17وقد نصت المادة 
 وعلیه فالمشرع الجزائري وعلى غرار...... والملكیة والحقوق العینیة الأخرى قانون موقع العقار 

  1.بقاعدة خضوع المال لقانون موقعه الكثیر من التشریعات اخذ

وكذلك في حالة وجود حق ارتفاق بینهما فان قانون دولة العقار الخادم هو الذي یعمل به 
  .ولیس قانون دولة العقار المخدوم وذلك لان العقار الخادم هو المثقل بالارتفاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  .13، صنفسهالمرجع حامیة عماد الدین ، ر - 1
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  :الجهة القضائیة المختصة في نزاعات العقار:الفرع الثاني 

 أن الاختصاص الإقلیمي المبدأ: القضاء العاديالاختصاص الإقلیمي للمنازعة العقاریة أمام - 1
من قانون  37بوجه عام یؤول للجهة القضائیة التابع لها موطن المدعى علیه طبقا للمادة 

من ق ا م ا ج جعل الدعاوى   40الإجراءات المدنیة والإداریة و الاستثناء المذكور من المادة من
في العقار  الإقلیميالعقاریة من اختصاص محكمة وجود العقار وهذا الاستثناء في الاختصاص 

  .ضوعو تتطرق للم أنقبلت الدفع بعدم الاختصاص حكمت به دون  إذاالمحكمة  أن أيإلزامي 

فیه لمحكمة موطن  يالإقلیم الاختصاصیكون : المیراث  آوفي مادة التركة  الإقلیميالاختصاص 
عدم الاختصاص دفع ب أيتقبل  أنلكلا المحكمتین موطن مكان تواجد العقار ولا یجوز  آو المتوفى

الإقلیمي لوجود نص في كلا الحالتین وان حصل تنازع یتبع في ذلك الشأن القواعد المقررة في 
  ال لیس من نظام العام والاختصاص الإقلیمي في هذا المج. یلیها من ق ا م ا ج  وما 398المادة 

المبدأ  كالقضاء العادي فهو یؤول بوجه عام للجهة : الإداري أمام القضاء الاختصاص الإقلیمي- 2
من ق  37آخر موطن له أوفي الموطن المختار المادة  القضائیة التابع لها موطن المدعى علیه أو

ذا تعدد المدعى علیهم یكون الاختصاص لمحكمة موطن احدهم    .ا م ا ج وإ

واستثناء على الأصل فانه یكون الاختصاص وجوبا أمام المحاكم الإداریة فیما یتعلق بالقضایا 
  .العمومیة  في مادة تنفیذ الأشغال العمومیة  الأشغالمحكمة تنفیذ -: المرتبطة بالعقار 

وهي العقود الإداریة مثالها عقود الامتیاز منح أراضي الدولة : د أو تنفیذ محكمة إبرام العق-
  1.للاستثمار 

مرحلة كانت علیها الدعوى  أيوهذا الاختصاص من النظام العام وللإطراف الدعوى إثارته في 
  .من ق ا م ا ج  807وللقاضي إثارته تلقائیا طبقا للمادة 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15ص.نفسهالمرجع حامیة عماد الدین ، ر - 1
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  ماهیة مرض الموت: المبحث الثالث

 المقصود یبین أن دون الموت مرض في البیع أحكام بیان على المدني التفسیر في المشرع اقتصر
 إلى الرجوع یتعین ثم ومن الموت لمرض تعریفا نجد لا الأسرة قانون في وكذلك , المرض بهذا

 أن عن فضلا, الشخصیة الأحوال المسائل من الموت مرض في تعریف الإسلامیة الشریعة أحكام
 وقد .نص فیه یوجد لا فیما الإسلامیة الشریعة إلى مبادئ تحیل المدني التقنین من الأولى المادة
 في اختلفوا ولكنهم غالبا الهلاك منه یخاف الذي هو بأنه الموت مرض الشرعیون الفقهاء عرف

  .تفسیر ذلك

  مفهوم مرض الموت: المطلب الأول

 تحدید ینبغي شروطه،وبیان  والقانوني الفقهي الاصطلاح في الموت مرض تعریف إلى التطرق قبل
  .والموت المرض من لكل الدقیق اللغوي المعنى

 بعد بها واضطر الطبیعة، ظلام أي الظلمة. الصحة نقیض أي السقم: منها كثیرة معاني وللمرض
هِم فِي: "تعالى قوله في ورد الیقین كما وضعف النفاق و الشك. واعتدالها صفائها وبِ مُ ف مرض قُلُ  زادَهُ

ضًا االله رَ  في. الحیاة ضد :اللغة في الموت: منها نذكر أیضا كثیرة معان للموت أن كما" مَ
  .للجسد الروح مفارقة  :الاصطلاح

 : بیانها یلي وسنقوم فیما الموت لمرض عدة تعریفات وردت:  تعریف مرض الموت: الفرع الأول
 رؤیة مصالح عن المریض معه ویعجز الموت، خوف فیه یغلب الذي هو:" الحنفیة بأنه عرفه 1-

 ویموت الإناث من أن كان  داره داخل صالحهم  رؤیة وعن الذكور من كان إنْ   داره خارجا عن
  1.لا أمفراش  كان صاحب سواءً  صاحبمرور سنة  قبل الحال ذلك على

  ."یغلب   لم ولو مثله، في الموت یكثر بأنه الطب أهلما حكم : " بأنه المالكیة عرفه-2
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12- 11ص.2016عیدة، سنة حاج داد لمیاء، مرض الموت واثره على التصرفات القانونیة ، رسالة ماستر، جامعة س- 1
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  ."الموت منه الأغلب كل مرض كان:"عرفه شافعیة بأنه-3

  " المـوتمــا اتصـــل به :" بانه  الحنابلة عرفه-4

 خارج المعتادة أعماله ممارسة من الرجل یعجز الذي المرض بأنه المعاصرین الفقهاء بعض وعرفه
 دون الموت به ویتصل الهلاك، فیه ویغلب البیت، داخل المعتادة أعمالها عن راةمال ویعجز البیت،

 إن :منها ونجد الفقهاء ذكرها أخرى تعاریف وهناك غیر ازدیاد من حال على كاملة سنة یستمر ان
 أن إلا القیام على یقدر لا من أنه أو قائما، الصلاة أداء على یقدر لا الموت من مرض المریض

 لا أن علامته أن قائل ومن اثنین، بین یتحاذى أن إلا المشي على یقدر لا من أنه أو غیره، یقیمه
  1.مرضه یزداد من وقیل :بغیره یستعین أن غیر من خطوات ثلاث الشخص یخطوا

   :مران أ فیه یتحقق الذي الموت بمرض فالمراد

 كان سواء مرض موت كان منه الغالب كان إذا انه أي عادة، الهلاك فیه الغالب یكون أن :الأول
  .یكن لم أو فراش صاحب

 المرض خارجي عن آخر بسبب او بسببه الموت وقع سواء بالموت، المرض یتصل ان :الثاني
  .ذلك غیر أو تصادم أو حریق او غرق او كقتل

 الصحیح فیه كتصرفات تصرفاته وتعتبر الموت، بمرض لیس أنه تبین المرض هذا من صح فإذا
 من یشفى أن لجواز على تصرفاته راضالاعت لدائنیه یجوز لا حیا مادام فالمریض فرق، دون

  .الموت مرض في وقع التصرف فیتبین أن بالموت المخوف المرض انتهى إذا أما مرضه،

  1:تعریف مرض الموت في القانون الجزائري: الفرع الثاني

 نظیره عكس إلى تعریفه، الموت بمرض المتعلقة المسائل من كثیر في الجزائري القانون یتطرق لم
   عن الصادر القرار :نجد الموت مفهوم مرض من الجزائري القضاء بموقف یتعلق ففیما المصري،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المرض :هو بأنه التصرف یبطل الذي یعرف مرض الموت 09/07/1984بتاریخ  العلیا المحكمة
  .وتمییزه وعیه المریض ویفقد إلى الموت، ویجر یرا خط كان إذا الأخیر

حیثیاته  في یعرف الذي 1996 سبتمبر 24 بتاریخ العلیا المحكمة عن صادر قرار في نجد كما
 5 بعد  السرطان بمرض مات الواهب أن یتبین الدعوى أوراق إلى بالرجوع حیث :الموت مرض
  .منه صدرت التي من الهبة أشهر

وبه  الموت إلى یجـر أو خطیرا كان إذا الأخیر المرض هو التصرف یبطل الذي المرض أن حیث
  .وتمیزه وعیه المتصرف یفقد

عندما  ... حیثیاته في جاء الذي العلیا المحكمة عن 2000 فیفري 22 بتاریخ صادر قرار ونجد
 وذلك الموت مرض حالة في كان ضدها المطعون لصالح الهبة عقد بإجراء المرحوم والدهم تصرف

 الذي المرض هو الموت مرض أن على نصت الفقهیة النصوص أن كما , الشهود بصحة شهادة
 .تصرف أي إجراء في مصالحه رؤیة على الأخیر هذا یعجز و المریض خوف الموت فیه یغلب
 بینما: حیثیاته في ینص 2001 أفریل 18 بتاریخ العلیا عن المحكمة صادر آخر قرار نجد كما
 الواهبة وفاة قبل 1996 سبتمبر 12 یوم ثم في الطعن علیها المدعى لفائدة المحرر الهبة عقد

 قواها أنهك مرض حالة وهي عاما 90یناهز  عمر عن , یوما عشرون و ثلاثة و واحد بشهر
 المرض بین السببیة علاقة وتحققت بذالك , وفاتها إلى وأدى العقلیة مداركها على واثر وقعدها
 رسمه الذي الإطار عن خروجه عدم القضائیة القرارات في الوارد التعریف في والملاحظ .والموت
  .المریض أهلیة على یؤثر لا كونه من الموت لمرض الشریعة علماء

  : وتكیفه شروط مرض الموت: المطلب الثاني

ذا الشروط توفر من لابد الموت مرض المریض یكون لكي  شأنها من كان الشروط هذه اجتمعت وإ
  1 . الموت على مشرف أنه هي نفسیة حالة المریض نفس في تقیم أن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :شروط مرض الموت: الفرع الاول 

  .توافرها من بد لا أربع شروطا هناك الموت مرض المرض یكون لكي 

  :مصالحه قضاء عن المریض یقعد أن- )1

 بها یقوم كان التي واشغاله بمصالحه القیام عنجزا عا صاحبه یجعل أن الموت مرض في یشترط
 بمصالحه القیام عن عجزه اعتبر رجلا المریض كان فإن الصحة، حالة في الأمر هو كما عادة،

ن الخارجیة،  لكون یشترط لا الداخلیة بمصالحها القیام عن اعتبر عجزهاة امرأ المریض كان وإ
  .البیت أسیر یبقى وجه على رش ا الف صاحبه یلزم أن موت مرض المرض

 المرض بسبب لیست ولكن مصالحه، قضاء عنا عاجز  الإنسان یكون قد ذلك، من العكس وعلى
 یكون أو موت، مرض لیست الشیخوخة :بأن قضي لذا كالشیخوخة الموت مرض في یعتبر فلا

  .المرض بسبب مهنته أعمال من الشاق مباشرة عن اعاجز  الإنسان

  :الموت خوف المرض في یغلب أن-2

 بالموت، عادة تنتهي التي ضاالأمر  من راخطی مرضا یكون وأن الموت، خوف فیه یغلب أن یجب
 أما الموت فیها علیه یخشى سیئة حالة المریض أصبحت حتى تطور ثم بسیطا بدأ مرضا یكون أو
 المریض أعجز ولو موت مرض یعتبر لا فإنه الخطورة، من الحد هذا إلى یصل لم المرض كان إذا
 في بمرض أو الرؤیة، عن فیعجزه عینه في برمد الإنسان یصاب أن ذلك مثل .مصالحه قضاء عن

 الموت مرض في المریض یعتبر لا فهنا مصالحه، قضاء یستطیع فلا المشي، عن فیعجزه قدمیه
ن  في المریض تصرفات فتكون الهلاك، فیه یغلب لا المرض لأن مصالحه، قضاء عن عجز وإ
 المریض وأطمئن طالت إذا المزمنة، ضراالأم وكذلك الأصحاء، تصرفات حكم حكمها الحالة هذه
 من بذلك القول في والحكم موت مرض الوقت هذا في تكون لا العاجل، الموت خطر ابتعاد إلى

  1.الاختصاصیین الأطباء أي الخبرة أهل إلى الرجوع هو عدمه

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اظاهر  بسببه الموت كان سواء به متصلا الموت یعقبه أن أي: فعلا بالموت المرض ینتهي أن- )3
  آخر  سبب أي أو التصادم أو الحریق أو الغرق أو كالقتل الموت إلى أفضى آخر بسبب كان أم

 قضاء عن أقعده بمرض شخص أصیب فإذا. مرضه حال الموت إلى المریض بحیاة أودى
 أثناء ماله في تصرف قد وكان منه، برئ ذلك مع ولكنه خوف الموت، فیه وغلب مصالحه،
 ولا حیاته، حال به معتدا تصرفه وكان الأصحاء، تصرف حكم هذا تصرفه حكم كان المرض،

 أن ذلك عند تبین بالموت، المرض انتهى فإذا. حیا المریض مادام علیه ضاالاعتر  یجوز للورثة
  .فیه الطعن وجاز الموت، مرض في وقع التصرف

  :بالمرض إصابته من سنة مرور قبل الإنسان یموت أن- )4

 أصابته من سنة قبل المریض یموت أن موت، مرض المرض لاعتبار الحنفیة فقهاء اشترط
 لأنه موت، مرض یعد لا كهذا فمرض المرض، من أوقاته أكبر في یخلو لا الإنسان لأن بالمرض،

 فیما وهذا. صحیح فصاحبه قدیما، المرض صار ازدیاد، فیه یحصل ولم سنة المرض تطاول إذا
 مرض مریضا فیكون حاله، فتغیر فیوما یوما مرضه زاد إذا أما واحدة، حال على ریضمال بقي إذا

  .الحال وتغیر المرض ازدیاد وقت من السنة وتحسب موت،

  :تكیف مرض الموت: الفرع الثاني

المریض أتى القانون المدني الجزائري والقوانین العربیة الأخرى ببعض الأحكام الخاصة بتصرفات  
مرض الموت استمدت معظمها من الشریعة الإسلامیة إلا أنه لم یوضح ما هي أهلیة المریض 

  :مرض الموت  وهل المرض یفقدها ها أو ینقصها ؟ وذلك من خلال

  :الإسلامیة الشریعة في: أولا

 لا والفهم بها الإتیان على وقادرا,التكلیف أدلة فهم على قادرا كان متى الشخص أهلیة تتحقق
  1 عن روي فقد ,له عقل لا لمن إلا تكلف لا الإدراك و الفهم أداة لأن , عاقلا كان إلا لمن یتحقـــق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یحلم حتى الصبي وعن یستیقظ حتى النائم عن ثلاث عن القلم رفع : وسلم االله علیه صلى الرسول
 الوجوب أهلیة له راشد عاقل شخص هو الموت مرض والمریض1  یعقل حتى المجنــــون وعن

 من تحد لم الإسلامیة والشریعة القانون فان ولذلك,وقانونا  شرعا لیتعاقد أهل فهــــو لذلك والأداء
نما أو نقصها أهلیته لانعدام وتصرفاته الموت مرض المریض عقود    مرض في الصرف تقید یرجع وإ

 التصرف للمورث یجوز لذلك لا ,المرض وقت في المریض بأموال الورثة حق تعلق إلى الموت
 رغبته على أسیرا تركته في الدائم حق على وحفاظا .للورثة المملوك حكم في یعتبر مال في الكامل
 من لإعطاء شهوة أو رغبة وراء أو اندفاعا المیراث أحكام لذلك مخالفا الورثة بعض لأثار الدافعة
 موته ومرض بعد من میراثه حرمانه محاولة الورثة بعض مغاضبة تدفعه أو له مما أكثر یستحق
 فانه الأحكام بعض في تغیرا تقتضي التي الأهلیة عوارض من كــان وان الشرعیین عند الموت

 أي العبادة أهلیة ذلك ینافي ولا والأولاد الأزواج ونفقة كالقصاص العبــــــاد حقوق من أم ینافي والزكاة
 من یمنه ولا بالعقل یخل لا انه,ونفاذها لزومها عن النظر بغض عنـــه تصدر التي احترام الأقوال

  .استعماله

 منقوصة غیر كاملة شروطه جمیع كانت إذا صحیحا یكون فالعقد وعلیه: المدني القانون في: ثانیا
  .صحیــح غیر أو باطلا یكون المطلوبة الشروط من فقد شرطا إذا أما ,مباشرة وینفذ

یكون  وذلك, العاقد غیر إجازة على یتوقف ولا, الحال في آثاره علیه یترتب أن العقد نفاذ من ویراد
 عاقلا بالغا حرا یكون بأن العقد هذا إصدار في للاستقلال أهلا علیه عقد لما  مالك العاقد كان إذا
 كان إذا أما, والوكیل والوصي, كالولي إصداره في ولایة دون ولكنه علیه تعاقد لما مالك غیر أو

 النفع بین والدائرة العقود في الممیز كالصبي العقد بإصدار للاستقلال غیر أهل ولكنه مالكا
 یملك من على قانونیة أو شرعیة ولایة ذا ولا مالكا لیس للتعاقد ولكنه أهلا كان أو, والضرر

ذا موقوفا ولكنه یكون نافذا یكون لا العقد فإن, كالفضولي  إلى بالنسبة الأصل هذا إلى نظرنا وإ
 یكون أن فیلزم صحیحا عقده كان یملك على ما عقد ومتى, للتعاقد أهل المریض أن وجدنا المریض

  1.نافذا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التالي الأسباب إلى یرجع تاما الصحیح كأهلیة كاملة أهلیة الموت مرض المریض أهلیة فاعتبار

باطلا   الثلث حدود في بالوصیة تصرفه لكان الأهلیة ناقص الموت مرض المریض كان لو -
  .بطلانا مطلقا

ورثته  یستطیع ولا مطلقا بطلانا باطلا یكون فإنه ا تبرع تصرفه وكان, الأهلیة ناقص كان لو -
  .إجازته

 , السفه, العتر, الجنون وهي الأهلیة عوارض من عارض إلى قانونا یرجع الأهلیة نقص إن -
 فقهاء من أحد یقل ولم والاستغلال الإكراه التدلیس, الغلط وهي الرضا عیوب من عیب أو, الغفلة

 هذه بأحد مصاب أنه الموت مرض المریض تصرفات مصدر هي التي الشریعة الإسلامیة
   .العیوب هذه معیبة بأحد إرادته أن أو العوارض

 إلا لمـن یكون لا الإبطال طلب فإن للإبطال قابلة والضرر النفع بین الدائرة تصرفاته أن قلنا لو -
ذا لمصلحته الإبطال شرع   .نهائیـا صحیحا التصرف وصار الحق هذا بموته انتهى مات وإ

 أنهـــــمبل  ورثهم عن یرثوه لم شخصي حق هذا حقهم نفا تصرفه إبطال حق للمورثة كان إذا  -
  .مورثهم حق عن لا حقوقهم عن للدفاع یستعملونه

 أهل التعاقد فهو ولذلك والأداء الوجوب أهلیة ففیه, رشید عاقل شخص هو الموت مرض والمریض
 وتصرفاته الموت مرض المریض عقود من تحد لم الإسلامیة الشریعة فان ولذلك وقانونا شرعا

نما نقصها أو لانعدام أهلیته   .استیفاء من الدائنین لتمكین والوارث الدائنین حق على للحفاظ وإ
  1.تركة في الورثة حق تضییع من هو لا یتمكن ولكي دیونهم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن والوصیة تعتبر من عقود التبرعات  على الفصل الأول یتضحمن خلال هذا 

الناقلة للملكیة التي تعمل على تمتین العلاقات بین أفراد المجتمع، وهذا ما دعى إلیه 

االله سبحانه وتعالى من خلال مجموعة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، 

ماهیة الوصیة العقاریة ومرض الموت من خلال تعرف على  إلىحیث تطرقنا 

تعریف العقار وطبیعة الملكیة العقاریة وتعریف  إلى  باظافة أركانهاتعریفیها وتبیان 

  .مرض الموت

جراءات تنفیذ الوصیة في القانون الجزائري  وسنتطرق في الفصل الثاني إلى أحكام وإ

ق ا ج  222م وبناءا على المادة وبما آن المشرع لم یتطرق إلى بعض الأحكا

وقسمنا هذا الفصل الى ثلاث مباحث فاعتمدنا على أحكام الفقه في هذا المجال 

أحكام الوصیة المبحث الثاني الرجوع  في تصرفات الوصیة،  الأول،المبحث 

  .المبحث الثالث إجراءات تثبیت الملكیة
 



  

  
  :الفصل الثاني

احكام واجراءات 
تنفیذ الوصیة 

بالعقارفي التشریع 
  الجزائري
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  :أحكام الوصیة: المبحث الأول

لمنفعة أي ما یقابل الوصیة إما أن تكون بالعین سواء كانت معینة بالذات أو بجزء شائع أو با 
الدار، واستعمال السیارة واستثمار الأراضي الزراعیة وبدل الإیجار، ولكن منهما  الأعیان كسكن

أحكام خاصة، كما لهما أحكام مشتركة ثم إنها إما أن تكون اختیاریة أو واجبة، وقد تكون متعددة 
فیحصل التزاحم وفي جمیع الأحوال إما أن تتم الوصیة وتنفذ إذا توفرت أركانها وشروطها كما هو 

الب أو تبطل لأسباب ترجع إلى الموصى نفسه أو لأسباب ترجع إلى الموصى له، أو إلى الغ
الموصى به، وبالتالي قمنا بتقسیم هذا البحث إلى ثلاث مطالب، بحیث تطرقت في المطلب الأول 
إلى أحكام الوصیة بالأعیان وبالمنافع، وفي المطلب الثاني إلى تزاحم الوصایا، وفي المطلب الثالث 

  .ى مبطلات الوصیةإل
  :أحكام الوصیة بالأعیان وبالمنافع: المطلب الأول

إلى فرعین بعنوان حكم الوصیة بالأعیان الفرع الأول ،وحكم الوصیة قسمنا هذا المطلب 
  .بالمنافع في الفرع الثاني

  :حكم الوصیة بالأعیان: الفرع الأول 
      معینة بالذات أو بجزء شائع منها یعني الوصیة إما أن تكون: تعریف الوصیة بالأعیان: أولا

        ...ها أو ربعهاأو بعین معینة بالنوع أو بجزء شائع منها، أو تكون بجزء شائع من التركة كثلث
  .أو بنصیب أحد الورثة، أو بسهم ولكل حالة أحكامها الخاصة

أوصیت بهذه : ثلم.إذا كانت الوصیة بعین معینة بالذات أو بالإشارة أو بوصف قاصرا علیها -أ
  1:السیارة أو بداري كذا وهو قد حدد محلها، ومساحتها وحدودها تثبت لها الحكام الآتیة

ن  -1 لا تعتبر باطلة وإ یجب أن تكون العین موجودة، ومملوكة للموصي حین إنشاء الوصیة وإ
  .ملكها بعد الوصیة

  .أو عدم خروجها یعتبر وقت الوفاة لتقویم الموصى به بالذات وخروجها من الثلث -2

                                        
الاسكندریة ،دار النشر والتوزیع مؤسسة ،المواریث والوصیة والهبةبدران أبو العینین بدران، :  1

  .180ص  ،1975الشباب 
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بعینها عملا  2تعلقت الوصیة بالعین الموصى بها فلا یجوز العدول عنها بل یجب إخراجها-3
رادته المنصرفة إلى عین معینة إلا إذا كان الموصى له شخصا معینا بالغا عاقلا  بتعیین الموصي وإ

  .وافق باختیاره على تبدیلها بغیرها
كما یجوز لمهل الموصى له غیر المعین أو الشخص المعنوي قبول البدیل إذا كان ذلك من 
مصلحة الموصى له، وفي جمیع الأحوال یجب أن لا یكون العدول إلى البدیل متعارضا مع غرض 

  . الموصي في وصیته
  .، فلاشئ للموصى لهلك أو استحق كل العین الموصى بهاإذا ه-4
زء من العین المعینة بالذات بطلت الوصیة في الهالك والمستحق، وتعلق إذا هلك أو استحق ج-5

  .حق الموصى له بباقیها
إذا كانت الوصیة بقدر محدد من النقود أو بعین معینة وكان في التركة دین أو مال غائب فإن -6

  .لم یزد الموصى به عن ثلث الحاضر من التركة
ى للمنفعة العامة كاستهلاكها من قبل الدولة إذا خرجت العین الموصى بها عن ملك الموص-7

ن حدثت  یعتبر هذا الاستهلاك هلاكا معنویا فإن تم الاستهلاك في حیاة الموصى بطلت الوصیة وإ
  .بعد وفاته نفذت في البدل لأنه یكون مقابل تعویض

لموصى إذا كانت العین الموصى بها مرهونة، واستوفى الدائن بعد وفاة الموصى حقه منها فإن ل-8
  .له حق الرجوع على باقي التركة بمقدار ما استوفاه الدائن المرتهن من المال المرهون الموصى به

عادة بناءه مغیرا معالمه دون نوعه كانت العین بحالتها  يإذا هدم الموص-9 العقار الموصى به وإ
  .الجدیدة وصیة ما لم یصرح الموصى بأنه قصد بذلك الرجوع

العین الموصى بها مع عین أخرى بحیث لا یمكن معه تسلیم الموصى به  يإذا دمج الموص-10
منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قیمته ما لم یصرح الموصى في حیاته بأنه أراد الدمج 

  .الرجوع عن الوصیة
دارا فإن ذلك لا یبطل الوصیة بل یشترك الوارث  يا أوصى بعرصة ثم بنى علیها الموصإذ-11

  1.ى له فیها، الوارث بقیمة بناءه یوم التنفیذ قائما والموصى له بقیمة عرصتهوالموص

                                        
  .208،209، ص المرجع السابقمصطفى إبراهیم الزلمي،  -  1
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إذا كانت الوصیة بعین معینة بالنوع أو بجزء شائع منها كالوصیة بأغنامه أو بجزء شائع منها  -ب
إذا هلك هذا النوع كله  -1:، فلها الأحكام الآتیة...أو بكتب مكتبته أو بقسم منها كالنصف والثلث 

  .كما هو الحال في العین المعینة بالذاتاستحق كله فلا شيء للموصى له  أو
  

إذا هلك أو استحق بعضه بطلت الوصیة في القدر الهالك أو المستحق فإذا أوصى بنصف  -2
غنمه وكان له وقت الوصیة ألف رأس من الغنم ثم هلك بعضها أو استحق فحق الموصى له یكون 

الكلي وقت إنشاء الوصیة لأنه یعتبر المستحق أو الهالك كأن لم  في النصف الباقي لا في النصف
  .یكن
ذا زاد هذا النوع وقت وفاة فحق الموصى له لا یتعلق بالزائد فإذا كانت الغنم وقت الوصیة  -3 وإ
  .فحق الموصي له یقتصر على الأول) 90(وأصبحت وقت الوفاة ) 30(
رأسا من غنمه ) 20(كما إذا أوصى لآخر بـ  إذا كان الموصى به عددا محددا من نوع معین -4

وكان له في وقت الإنشاء ألف رأس فالوصیة تتعلق بالعدد الوارد في الوصیة بحیث إذا لم یبق منها 
إلا العدد الموصى به یستحق الكل ما لم یزد على الثلث وقت الوفاة لأن الموصى قصد تملیكه هذا 

  .العدد
، وهكذا ولهذه الحالة أحكام ...كة كثلثها أو ربعها أو خمسهاالوصیة بجزء شائع من جمیع التر -ج

  :أهمها
یجب أن یزید هذا الجزء عن ثلث التركة كما ذكرنا سابقا فالزیادة غیر نافذة ما لم تجز الورثة  -1

  .الوصیة في الزائد
إن كان في التركة دین أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها وكلما  -2

  .يء استحق سهمه فیهحضر ش
إذا هلك بعض التركة بعد وفاة الموصى هلك على كل من الموصى له والورثة كل بالنسبة إلى  -3

  1.حصته من التركة
  :فعندئذ ینظر....إن أوصى بنصیب وارث معین كابن أو ابنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .211، ص نفسهمصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع  - 1
  .213-212مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع نفسه، ص  - 2
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فإن كان هذا الوارث متوفیا یحل الموصى له محله ویأخذ ما كان یستحقه هذا الوارث لو كان  -1
  2.عن ثلث التركة كما في الوصیة الواجبة حیا على أن لا یزید

  
  

ن كان حیا یزاد واحد من صنف الوارث الذي أوصى بمثل نصیبه -2 ذا أوصى بنصیب أحد .وإ وإ
ورثته أو مثل نصیب أحد ورثته وترك ذكورا أو إناثا، فله جزء من عدد رؤوسهم، فإن كانوا ثلاثة 

ن كانوا أربعة فله  ربعها، ولا ینظر إلى ما یستحقه كل وارث، ثم یقسم فللموصى له ثلث التركة وإ
  .الباقي بینهم

  .حكم الوصیة بالمنافع: الفرع الثاني
  :تعریف المنفعة: أولا
المنفعة هي كل ما ینتفع به وجمعها منافع، ومنافع الدار أي مرافقها، والمنافع العامة ما : لغة/ 1

  .سماء االله الحسنىكانت فوائدها مشتركة بین الناس، والنافع اسم من أ
  :للمنفعة معنى عام وآخر خاص: اصطلاحا/ 2
تعني الفائدة المقصودة من الأعیان والأشیاء المادیة سواء أكانت هذه : المعنى العام للمنفعة/ أ

  .الفائدة معنویة كسكنى الدار وركوب السیارة، أم كانت مادیة كالأجرة والغلة والثمرة
  1.فتقتصر على الفائدة المعنویة ولا تدخل فیها الفائدة المادیة: المعنى الخاص للمنفعة/ ب

لقد أخذ المشرع الجزائري برأي الجمهور الذین أجازوا الوصیة   :حكم الوصیة بالمنافع: ثانیا
قانون أسرة، فأجاز الوصیة بالمنافع، سواء كانت بمنافع  190بالأموال العینیة أو بالمنفعة المادة 

ها، غیر أنه اشترط في المنفعة لمدة غیر محدودة ضرورة الانتهاء بوفاة العین كلها أو ببعض
  2.قانون الأسرة 196الموصى له المادة 

  :أنواع الوصیة بالمنافع: ثالثا
الوصیة بالمنفعة قد تكون مقیدة بمدة محددة، وقد تكون مطلقة عن التقید فلا تحدد بمدة مطلقا،   

  .أخیرا قد تكون مؤبدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .153حسن محمود، ، المرجع السابق، ص  - 1
  308العربي بلحاج، ، المرجع السابق، ص  - 2
  159، ص نفسهحسن محمود،، المرجع  - 3
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ل مدة محددة للانتفاع بالموصى به كأن یقو  يهي التي یحدد فیها الموص: الوصیة المقیدة/ 1

  3.أوصیت لفلان بمنفعة أرض لمدة سنتین مثلا يالموص
ما أن تكون مبهمة غیر    وهذه المدة إما أن تكون معینة المبدأ والنهایة أو معینا أحدهما فقط، وإ

  3.معلومة المبدأ ولا معروفة النهایة
أي غیر مقیدة بزمن محدد سواء نص على التأبید فیها أو لم ینص على : الوصیة الغیر مقیدة/ 2

موصى له من ناحیة لونه معینا بالاسم أو ذلك، هذه الوصیة تختلف أحكامها تبعا لاختلاف ال
ما أن تكون لقوم غیر محصورین لا یفن  بالإشارة أو لمعرفة بالنوع ممن یظن انقطاعهم، وإ

  .انقطاعهم أو لإحدى جهات البر العامة
ما أن تكون أولا على معین أو لمحصورین لمدة تنتهي من بعدها لقوم غیر محصورین لا یظن    وإ

  .ى جهات البر العامةانقطاعهم أو لإحد
ما أن تكون أولا على معین أو لمحصورین لمدة تنتهي من بعدها لقوم غیر محصورین أو جهة    وإ

   3.لا تنقطع
  :كیفیة استیفاء المنفعة الموصى بها: رابعا

تستوفي المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بین الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما یخص كل فریق   
العین دار وقعت الوصیة بمنفعة نصفها فالموصى له یسكن نصفها مدة والورثة یسكن فإذا كانت 

النصف الآخر ویستغلونها هذه المدة ثم یتبادلون ما في أیدیهما لتتحقق لهم المساواة في الانتفاع من 
  .جمیع الوجوه

اعة تقسم بین إذا كانت العین أرضا زراعیة تستوي مساحتها في الجودة والثمن والصلاحیة للزر    
الموصى له وبین الورثة بحسب ما یخص كل فریق بحیث یستقبل الموصى له بالانتفاع بحصته 

  .حتى نهایة مدة الوصیة
إذا كانت العین لا تحتمل القسمة كالسیارة والدابة، لا یحق للموصى له أن یطالب بالقسمة، وكذا   

كما لو كانت العین دارا یمكن قسمتها بعزل إذا كانت تحتمل القسمة لكن في قسمتها إضرار بالورثة 
كل نصیب عن الآخر بحیث یلزم بناء حائط بین حصة الموصى له وحصة الورثة، وفي هذا 

                                        
  222-221، ص نفسهمصطفى إبراهیم الزلمي، مرجع  -1
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إضرار بالورثة من حیث تحمل نفقته بناء حائط عند القسمة، ونفقات هدمه عند نهایة مدة الانتفاع، 
ها بل تستوفي المنفعة بالمهیأة زمانا فلیس للموصى له أن یتمسك بالقسمة عند رفضهم آبائهم ل

  1.ومكانا
  :كیفیة تقدیر المنفعة الموصى بها: خامسا

  .إن الفقهاء اتفقوا على أن الموصى به إذا كان عینا یقد بقیة العین نفسها وبذلك أخذ القانون
  :أما الوصیة بالمنافع فعلى العكس من ذلك اختلف الفقهاء من تقدیر ولهم فیه ثلاثة مذاهب  

  :المذهب الأول/ 1
ذهب الأحناف إلى أن تقدیر قیمة المنفعة بالنسبة لقیمة التركة إنما یكون بتقدیر قیمة العین   

الموصى بمنفعتها فإن خرجت العین من ثلث التركة نفذت الوصیة بالمنفعة دون توقف على إجازة 
  .في القدر الزائد الورثة، أما إن زادت على الثلث فإنه یتوقف النفاذ على إجازة الورثة

ووجه ذلك عند الحنفیة، أن الوصیة بالمنفعة لشخص یترتب علیها حبس العین نفسها على أن   
ینتفع بها الورثة والموصى لا یملك حبس العین عن ورثته في حدود الثلث، فإذا كانت العین 

بالمنفعة كأنها  لشخص والمنفعة لآخر صارت العین عدیمة الفائدة بالنسبة لمالكها فصارت الوصیة
  .وصیة بالعین نفسها فتقدر المنفعة بها

وذهب الشافعیة في الصحیح عندهم إلى أنه إذا كانت الوصیة بالمنفعة مؤبدة  :المذهب الثاني/ 2
أو لمدة مجهولة فإن العبرة في تقدیر قیمة العین ومنفعتها من الثلث لأنه حال بینها وبین الوارث 

ر الوقوف على آخر عمر الموصى له فیتعین تقویم الرقبة مع منفعتها، ولتعذر تقویم المنفعة بتعذ
لا ففیما یحتمله، أما إذا كانت الوصیة بالمنفعة مدة  فإن احتملها الثلث لزمت الوصیة في الجمیع وإ
معلومة فإن العین تقوم بمنفعتها ثم تقوم منها تلك المدة وبحسب الناقص من الثلث، لأن الحیلولة له 

  .والبصدد الز 
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا كانت الوصیة بالمنفعة مقیدة بمدة معلومة قومت : المذهب الثالث/ 3

العین بمنفعتها في تلك المدة ثم تقوم وحدها بدون المنفعة فیها والفرق بینهما هو قیمة المنفعة 
   1.ویكون هو مقدار الوصیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .277، ص نفسهمصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع  - 1
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ة أم مطلقة أم مقیدة بمدة مجهولة، ففي أما إذا كانت الوصیة غیر معلومة المدة سواء كانت مؤبد  
  1:تقدیرها وجهان عندهم

  .أن تملیك المنفعة على هذه الصورة یجعل العین لا قیمة لها في نظر الناس غالبا -1
تقدر بقیمة المنفعة وحدها، ویكون ذلك بأن تقوم العین تقدیر المنفعة وحدها متعذر حینئذ أن  -2

المنفعة الموصى بها والفرق بینهما یكون قیمة الوصیة، والراجح هو  بمنفعتها، ثم تقوم العین مسلوبة
  .مذهب الحنفیة لقوة وجهه

  :طریقة الانتفاع: سادسا
یتفق جمهور العلماء أن الموصى له یملك الانتفاع على أي وجه یشاء سواء أكان بطریق  

بعقد الوصیة وذلك  الاستغلال أم كان بطریق الاستعمال الشخصي، لأن الموصى له یملك المنفعة
  .یخول لصاحبه من الانتفاع على أي وجه، كما لو ملكها بعقد الإیجار

  :انتهاء الوصیة بالمنافع وبطلانها: سابعا
إذا كانت الوصیة مؤبدة أو مطلقة لمن لا یظن انقطاعهم، فإنها لا تنتهي بل تكون وقعا مؤبدا،   

بانتهاء تلك المدة إذا كان الموصى له متمكنا من أما إذا كانت مقیدة بمدة معلومة فإنها تنتهي 
  .الانتفاع بالعین في تلك المدة

ذا كانت الوصیة لمعین أو لمحصورین لمدى الحیاة أو مطلقة عن الزمن فإنها تنتهي بموت ذلك    وإ
  .قانون الأسرة 196المعین وانقراض أولئك المحصورین المادة 

  .وفاة الموصى لفوات محل الانتفاعإذا مضت المدة المعینة للانتفاع قبل -
  .إذا توفي الموصى له المعین قبل بدء المدة، وأما إذا مات في أثنائها بطلت في باقیها-
  .إذا سقط الموصى له حقه في الانتفاع-
  ).والاستحقاق أنها لیست ملكا لموصى(إذا استحقت العین الموصى بها -

المطلب على فرعین ،الأول بعنوان المقصود تناولنا هذا  .تزاحم الوصایا: المطلب الثاني
  .بتزاحم الوصایا والثاني بعنوان حكم تزاحم الوصایا

أن تتعدد الوصایا ویزید مجموعها على ثلث التركة ولم : بتزاحم الوصایا المقصود: الفرع الأول 
  1.عایجز الورثة هذه الزیادة، أو جاوزها وكانت التركة المخصص لتنفیذها عن الوفاء بها جمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .278، ص نفسهمصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع  - 1
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  :یلزم لتوافر التزاحم أمور منها
ومثال ذلك أن یوصى لشخص بریع تركته، ولآخر بثلثها مثلا فهنا أكثر من : تعدد الوصایا: أولا

  .وصیة
أن یضیف ثلث المال عن الوفاء بالوصایا كما في المثال المتقدم، أو أن یضیف كل المال : ثانیا

عن تنفیذ الوصایا كما في المثال الآتي، یوصى بریع ماله لجهة بر وبنصفه لجهة أخرى وبثلثه 
بریعه لجهة رابعة، فهنا یضیف كل المال، فافتراض جواز ذلك ولا عائق عن الوفاء لجهة ثالثة و 

  .للموصي لهم جمیعا، ومن ثم تكون بصدد التزاحم، وهكذا یتضح معنى تزاحم الوصایا
  :حكم تزاحم الوصایا: الفرع الثاني  

بینها، ولهذا  یختلف الحكم بحسب ما إذا كانت هنا، وصیة واجبة، وعلى افتراض أن المشرع قد  
  :أتناول هاتین الحالتین

  :التزاحم مع وجود وصیة واجبة: أولا
الوصیة الواجبة مقدمة << على أن  78ینص قانون الوصیة المصري في الفقرة الأولى من المادة   

  .ومثل هذا النص في قانوننا هو مسألة جوهریة>> على غیرها من الوصایا 
ــــحمة تشتمل على وصیة واجبة، فإن الأخیرة تنوعلى ذلك لو كانت الوصایا المتزا  ــفــ ــــ ــــ ــــ ذ أولا ولا ــ

  :یخلو الأمر في هذه الحالة من فرضین
أن تستغرق الوصیة الواجبة كل الثلث، وهنا یكون حكم الوصایا الاختیاریة الباقیة هو  -1

  1.البطلان
نما یتبقى منه  -2 أي شيء فإن الوصایا الاختیاریة تتزاحم ألا تستغرق الوصیة الواجبة كل الثلث وإ

  2.فیما بینهما بصدد هذا الجزء المتبقي
  :تزاحم الوصایا الاختیاریة: ثانیا

الوصایا الاختیاریة لا تتزاحم إلا إذا كثرت ولم یف المال بتنفیذها سواء كان هذا المال الذي  
  .یخصص لتنفیذها الثلث أو الأكثر منه عند إجازة الورثة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .310العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 1
أحمد محمود الشافعي، الوصیة والوقف في الفقه الإسلامي، الإسكندریة، دار  - 2

   .141، ص2002الجامعیة، 
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وبالتالي یحدث التزاحم في الوصایا الاختیاریة عند تعددها ولا یفي كل المال بتنفیذها، فإذا كثرت   
أو بعضها للقربان،  الوصایا ولم یف المال فهذه الوصایا لا تخرج عن كونها للعباد، أو قربان

  1.فحالات المتزاحم ثلاث
  .إذا كانت جمیع الوصایا للعباد

  .-حقوق االله تعالى –إذا كانت جمیع الوصایا في القربان 
  .إذا كانت بعض الوصایا للعباد وبعضها في القربان

  2:وبالتالي سنتطرق إلى كل حالة من هذه الحالات على حدى
  :تزاحم في الوصایا بین العباد/ 1

  :إذا كانت جمیع الوصایا للعباد كان للمزاحمة ثلاث أحوال 
  .أن تكون جمیع الوصایا بالسهام -أ

  .أن تكون جمیع الوصایا بالمرتبات -ب
  .أن تكون الوصایا خلیطا من المرتبات والسهام -ج
  :إذا كانت جمیع الوصایا للعباد بالسهام -أ

ویظهر ذلك كأن یوصي شخص لآخر بالربع وللآخر بالثلث وهكذا، فإن زاد مجموع هذه السهام 
بحسب مقادیر السهام على الثلث ولم یجز الورثة، قسم الثلث بین الوصایا المتعددة قسمة تناسبیة 

د وهذا هو رأي الصحابیین أبي یوسف ومحمد، وهو قول إبراهیم والشعبي، أما الإمام أبو حنیفة فق
ذهب إلى ذلك أیضا إذا لم یكن سهم من هذه السهام یزید عن الثلث، فإن زاد سهم منها على الثلث 

  .وكانت الوصیة به كالوصیة بالثلث رد إلى الثلث
  3وهكذا قد استثنى أبو حنیفة .وعندهم یقسم ثلث التركة بالمحاصة بین الوصایا الاختیاریة المتعددة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  141، ص السابقود الشافعي، المرجع أحمد محم - 1
محمد زهدور، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة، بحث مقدم  - 2

  151.، ص1976لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص ، بن عكنون، الجزائر، 
الطاهر غیاطو، الوصیة كسب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة -3 

یل درجة الماجستیر في القانون العقاري والزراعي، الإسلامیة ،دراسة مقارنة، مذكرة لن
  132،133، ص 1999/2000جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، 
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ثلاث حالات وهي المحاباة والدراهم المرسلة والسعایة وافق فیها الصحابیین في القسمة بحسب 

  .السهام ولیس مناصفة
منه فقد جاء في  80المصري في المادة  الاسرةوالذي ذهب إلیه الصحابیین مآل إلیه قانون  

المذكرة الإیضاحیة أن هذه المادة مبنیة في الأصل على مذهب الإمام أبي حنیفة في قسمة الوصیة 
فیها إذا ضاق الثلث عن سهام الموصى لهم ولم یحز الورثة، أو أجازوها وضاقت كل التركة عن 

عنه إلى مذهب الصاحبین لما في مذهبهما الوفاء بسهامهم ولصعوبة مذهبه في كیفیة القسم عدل 
  .من السهولة

أما المشرع الجزائري فلم ینص على كیفیة القسمة في مثل هذه الأحوال وبالتالي لا یكون أمامنا   
من قانون الأسرة  222سوى الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، وكما نصت على ذلك المادة 

  1.الجزائري لتحدید ذلك
  :لعباد بالمرتباتالوصایا ل-ب

المرتب قدر من المال یعطى في أوقات دوریة متساویة في المقدار الزمني، قد تكون الوصیة   
مطلقة من كل قید، مدى حیاة الموصى له أو مؤبدة أو  بالمرتبات موقوتة في جملتها بمدة معینة أو

  .والمرتب إما أن یكون لشخص معین أو لجهة من الجهات
     وقد تكون الوصیة بمرتب لمعین في مدة معینة أو بمرتب مدى الحیاة أو لجهة بر مدة معینة  

  2.أو مؤبدة
  :الوصایا للعباد بالسهم والمرتبات معا-ج

وتظهر هذه الحالة واضحة كما لو أن رجلا أوصى للآخر بمبلغ من إیراد الدار یصرف له   
له إلا تلك الدار، فثلث الدار بینهما نصفان وهذا في قول شهریا، وأوصي للآخر بثلث ماله ولا مال 
كالوصیة برقبتها والموصى  -إیراداتها من الإیجار مثلا –أبي حنیفة، ذلك لأن الوصیة بغلة الدار 

  له هنا بالغلة یعتبر موصى له یجمع المال وهو الدار ولهذا كان كل من الموصي له بشيء من
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .133، ص نفسهالطاهر غیاطو، المرجع  - 1
  205، ص 1998كمال حمدي، المواریث والهبة والوصیة، الإسكندریة،  - 2          
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غلة الدار موصى له بالثلث وكان الثلث بینهما مناصفة، فما أصاب صاحب الثلث فهو له، وما 
  .أصاب صاحب المرتب استغل وأخذ من غلته مرتبة كل شهر

بسیارة ولآخر بثوت ولا یخرج  ولو أن رجلا أوصى لآخر بغلة داره ولا مال له سواها، وأوصى لآخر 
  1.ذلك من الثلث قسم بینهم ثلث التركة فیأخذ كل واحد منهم ما أوصي له به

أما إذا زادت الوصیة عن الثلث ولم یجزها الورثة قسمت الوصیة بین صاحب الوصیة بالسهم   
ما وصاحب الوصیة بالمرتب عن طریق المعاملة أو كل واحد حسب حصته هذا قول الصاحبان أ

  .عند الإمام أبو حنیفة فیقسم الثلث بینهما نصفین لكل واحد النصف لتساوي الوصیتین
  :التزاحم بین الوصایا في حقوق االله تعالى/ 2

إذا أوصى الشخص بوصایا تزید عن الثلث وكلها من حقوق االله تعالى فإما أن تكون متحدة   
  .المرتبة أو متفاوتة المرتبة أو مختلطة

فإذا كانت الوصایا جمیعا في مرتبة واحد، كأن كانت كلها   :الوصایا متحدة المرتبةإذا كانت -أ
   بالفرائض كالوصیة بالحج أو الزكاة أو كلها واجبات كالوصیة بما علیه من زكاة الفطر والبذور،
 أو كانت كلها نوافل كالوصیة بالصدقة على الفقراء، فإنه یبدأ بالتنفیذ بما بدأ به الموصى، لأن
البدء به دلیل على أنه أهم عنده من غیره، وبالتالي یصرف الثلث أولا فیما نص على أنه یكون 
أولى من غیره، فانتقى شيء فلما یلیه في الرتبة كذلك إذا نص على التفاوت في المقادیر، وجب 
إتباع ما نص علیه في الوصیة، فإن أوصى بأن یكون للزكاة قدر معلوم التي نص علیها وقسم 

  .المحاصة وذلك احتراما لإرادته واختیارهب
وأما إذا لم یوجد ترتیب قد نص علیه الموصى في وصیته، كانت جمیع الوصایا متحدة الرتبة  

  .متساویة في التنفیذ، فیقسم الثلث بینها بالتساوي وعلى ذلك یبطل منها شيء أثناء التنفیذ
  2:إذا كانت الوصایا من مراتب مختلفة ومتفاوتة-ب
كالوصیة بالحج أوالزكاة  –إذا ما حدث واختلف درجات الوصایا بأن كانت بعضها فرائض   
وبعضها تطوع أو نوافل كالوصیة  -كالوصیة بزكاة الفطر –وبعضها واجبات  –

  ما تنفذ فیه الوصایا عن الوفاء بكل الوصایا على مختلف مراتبها، ولم  وضاق -بالصدقات
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .134، ص نفسهالطاهر غیاطو، المرجع  - 1
  .135، ص نفسهالطاهر غیاطو، المرجع  - 2
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الوصایا بالواجبات، وقدم الواجبات على  قدم الوصایا بالفرائض على، رتب بینهما يیكن الموص
النوافل أو التطوع أثناء التنفیذ في الثلث أو في التركة إذا أجازها الورثة، فإذا لم یسعها الثلث أو 

  .التركة بطلت الوصیة فیما لم یسعه، فهذا ما ذهب إلیه الحنفیة
كالكفارات والزكاة  -المتعلقة بالمال –أما الشافعي وأحمد فقد قالوا، أن حقوق االله تعالى المالیة  

والحج والنذور تنفذ في رأس المال، أوصى بها الموصى أو لم یوصى بها وحكمها كالحكم في دیون 
  .العباد حیث یقدم الدین على المیراث والوصیة

حیث جاء في  الاسرةمن قانون  81المادة  -ال به أبو حنیفةولقد ذهب المشرع المصري إلى ما ق  
المذكرة الإیضاحیة أنه إذا كانت القربات من أنواع مختلفة ولم یف بها محل الوصیة قدمت 

  .الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل
ه لا یوجد إلى حد أما القانون الجزائري فكما قلنا سابقا فلم یتطرق إلى حالات تزاحم الوصایا لأن  

الآن قانون ینظم بالوصیة باستثناء المواد الموجودة في قانون الأسرة، وبالتالي إذا طرح مثل هذا 
  1.المشكل فیجب العودة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

ذا كانت الوصایا خلیطا من الوصایا  :التزاحم في الوصایا المشتركة بین حق االله وحق العباد/ 3 وإ
والوصایا للعباد، فإن عین سهام هذه الوصایا، أو مقادیرها قسم المال المخصص لتنفیذها بالقربات 

ن لم یعین لها سهاما قسم بینها بالتساوي، وبعد التقسیم یصرف ما .بالمحاصة بنسبة هذه السهام وإ
  2.یخص وصایا العباد من المعینین لهم واحدا أو أكثر

هما بالطریق السابقة، بمعنى أنه إذا اختلفت هذه وما یخص وصایا بالقربات یجمع ویصرف بین
فلو . الجهات، بأن كان بعضها فرضا، وبعضها واجبات أو تطوعا صرفت للأقوى ثم الذي یلیه

أوصي بنصف ماله للحج والزكاة وصدقة للفطر والتصدق على المحتاجین وشخص معین، ولم 
فیأخذ الشخص المعین نصیبه، ثم تجمع  یجز الورثة الزیادة قسم الثلث بین هذه الوصایا أخماسا،

   الأخماس الأربعة التي جعلت للقربات، ویصرف منها أولا للفرائض فإن بقي شيء صرف لما دونها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  135، ص نفسهالطاهر غیاطو، المرجع  - 1
محمد كمال الدین إمام جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة  - 2

والقانون والقضاء، شارع القنطار مقابل  الخاصة بالمیراث والوصیة والوقف في الفقه
  .494، ص 2007السفارة الهندیة، الطبعة الأولى، 



 بالعقارالفصل الثاني                           أحكام وإجراءات تنفیذ الوصیة 
  

                          40  
  

من الواجبات، فإن لم یف ذلك بتنفیذ الفرائض مثلا قسم بینها بالتساوي، كما هو الأصل المقرر في 
  .ذلك

  .مبطلات الوصیة: المطلب الثالث
من الثابت شرعا وقانونا أن الوصیة إذا وقعت مستوفیة كل شروطها أو مقوماتها تكون صحیحة،   

یوجد ما یبطلها وقبلها الموصى له، نفذت في حدود فإذا مات الموصى مصرا على وصیته، ولم 
الثلث ولكنه ما یحدث ما یلغي الوصیة ویبطلها، من جهة الموصى أو من الموصى له أو من جهة 

  1.الموصى به
  .مبطلات الوصیة من جهة الموصى: الفرع الأول

  :زوال أهلیة الموصى بالجنون: أولا
بالموت، وقد بینت هذا في الفصل المتعلق بالشروط اللازم إذا جن الموصى جنونا مطبقا متصلا   

توافرها في الموصى، بطلت الوصیة، لأن الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وهي تصرف 
غیر لازم یجوز للموصى الرجوع عنه، ولو كان جنونه مطلقا غیر متقطع وقد اتصل بالموت لكان 

قانون الأسرة على  186لمشرع الجزائري في المادة بإمكان الموصى الرجوع عنه وصیته، وقد نص ا
  2.>>یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل<< : أنه
تبطل الوصیة بجنون الموصى << : على أنه 14أما المشرع المصري فقد نص صراحة في المادة  

  .>>جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت
موصى غیر أهل للتصرف في أمواله على وفي القانون الفرنسي أیضا تبطل الوصیة إذا أصبح ال  

  .النحو المبین بخصوص الشروط الواجب توافرها في الموصى في القانون الفرنسي
  :رجوع الموصى عن وصیته: ثانیا

اتفق الفقهاء على أن الرجوع یكون بالقول الصریح الدال على الرجوع مثل قول الموصى نقضت   
  3...تهاالوصیة أو بطلتها، أو رجعت عنها أو غیر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بحث لنیل شهادة )المیراث والوصیة(محمدي سلیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاة  - 1

الماجستیر في القانون الخاص فرع العقود والمسؤولیة، الجزائر، معهد الحقوق والعلوم 
  .218-217، ص 1988الإداریة، بن عكنون، 

  189، ص نفسهالطاهر غیاطو، المرجع  - 2
  190، ص نفسهالطاهر غیاطو، المرجع  - 3
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منها الرجوع وغیره فلا یعد رجوعا، مثل  أما ما لا یكون صریحا من الألفاظ في الرجوع بأن یحتمل
ندمت على وصیتي لفلان، إذ لا یوجد تلازم بین الندم والرجوع وهذا ما نصت علیه : قول الموصى

یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا، فالرجوع << : من قانون الأسرة على أنه 192المادة 
  .واحدة على حدى في المبحث الثانيوبالتالي سأتطرق لكل . الصحیح یكون بوسائل الإثبات

  1:مبطلات الوصیة من جهة الموصى له: الفرع الثاني
  .قانون الأسرة 201تبطل الوصیة إذا ردها الموصى له بعد وفاة الموصي المادة  -1
قانون الأسرة، لأن الوصیة من عقود  201إذا مات الموصى له قبل وفاة الموصي المادة  -2

بالذات، ولا تلزم إلا بفوات الموصى مصرا على وصیته وقبول الموصى له التبرع لشخص معین 
  .قانون الأسرة 198و 197بعد وفاته المادتین 

  188من مبطلات الوصیة أیضا قتل الموصى له فقد نصت المادة ي قتل الموصى له الموص -3
عمدا، وكذلك لا یستحق الوصیة من قتل الموصى << : على أنه 2 من قانون الأسرة الجزائري

مصري، ونفس الحكم مقرر أیضا في القانون الفرنسي، بل أن  لأسرةا 17نصت علیه المادة 
القضاء الفرنسي یذهب إلى اعتبار مجرد شروع الموصى له في قتل الموصى مبطلا للوصیة، وقد 

  3.سبق أن تعرضت لهذه المسائل في المبحث الخاص بالشروط الواجب توافرها في الموصى له
  .من قانون الأسرة 189تبطل الوصیة لوارث، إلا إذا أجازها الورثة، بعد وفاة الموصى المادة  -4
تعذر وجود الجهة الموصى لها، اللهم إلا إذا كانت الوصیة لجهة غیر موجودة، وستوجد في  -5

  .المستقبل
  :به ىمبطلات الوصیة من جهة الموص: الثالفرع الث

  :هلاك الموصى به/ 1
الموصى به معینا وهلك كله ترتب على ذلك بطلان الوصیة لانعدام محلها أما إذا إذا كان  

كان الهلاك جزئي فتبطل الوصیة بقدر الجزء الهالك وتصح في الجزء الباقي، ولم یأتي 
  .قانون الأسرة بحكم خاص بهذه المسألة ولكن یعمل بهذا الحكم تطبیقا للقواعد العامة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

  .316العربي بلحاج، المرجع السابق، ص - 1
  .قانون الأسرة الجزائري 188-198- 197- 201المواد - 2
  .318، ص نفسهالعربي بلحاج، المرجع  3
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هلك الموصى به هلاكا كلیا أثناء حیاة الموصى بطلت الوصیة،  لك طبقا للقانون الفرنسي إذا 
ویترتب على الهلاك الجزئي للموصى به بطلان جزئي للوصیة، على أنه إذا هلك الموصى به بعد 
وفاة الموصى وكان الهلاك بفعل غیر الوارث وبدون تقصیر منه بطلت الوصیة دون أن یكون 

لك الموصى به بفعل الوارث أو بتقصیر منه كان مسؤولا الوارث مسؤولا عن التعویض، أما إذا ه
  1.عن تعویض الموصى له

  :استحقاق الغیر للموصى به/ 2
وتبطل الوصیة أیضا بطلانا كلیا إذا استحق الغیر الموصى به كله أما إذا كان استحقاق الغیر   

لغیر استحقاق ا للموصى به جزئیا فیكون بطلانها في حدود الجزء المستحق، وبطلانها في حالة
تصرف في ملك الغیر، فبترتب على هذا الاستحقاق بطلان  يللموصى به یدل على أن الموص

  2.الوصیة سواء استحق الغیر الموصى به قبل وفاة الموصى أو بعدها
  .أن تكون متضمنة معصیة كالوصیة بخمر مثلا/ 3
انون فإذ ما زاد على الثلث یتوقف أن یكون مقدارها فوق ثلث فتنفذ في الثلث دون غیره، وفي الق/ 4

  3.من قانون الأسرة 185على إجازة الورثة هذا ما نصت الفقرة الثانیة من المادة 
إن مت في مرضي هذا، فلفلان كذا : تبطل الوصیة إن علقها الموصي بشرط ولم یتحقق كقوله/ 5

  سرة من قانون الأ 199ولم یمت فلا وصیة، وقد نص المقنن الجزائري في المادة 
ذا كان الشرط << الجزائري  إذا علقت الوصیة على شرط استحقها الموصى له بعد إنجاز الشروط وإ

  3>>غیر صحیح صحت الوصیة وبطل الشرط
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  223محمدي سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
  .224، ص نفسهمحمدي سلیمان، المرجع - 2
عبد القادر بن عزوز، سلیمان ولد خسال، أحكام الهبة والوقف والوصیة والمیراث،  -3

  .140ص ،2011 الطبعة الأولى، الجزائر، دار ابن طفیل،
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ذا بطلت الوصیة لأحد الأسباب المذكورة، ترتب على هذا البطلان أنها لا تنتج أثرها، أي لا    وإ
تؤدي إلى كسب الموصى له للملكیة، بل ترجح ملكیة الموصى به إلى التركة أو إلى الغیر كما في 

  1.حالة استحقاق الغیر للموصى به
عمال التي تتبع صاحبها یوم القیامة ویؤخذ ومن خلال دراسة لهذا الفصل نستنتج أنه من بین الأ  

علیها حسنات الوصیة إذا كان مقصدها الوحید وجه االله تعالى دون غیره من الأغراض لأنها تعتبر 
م الشروط باحترا.من أعظم من شرعته هذه الشریعة الغراء لأنها حثت علیه ورغبت فیها ویكون ذلك 

أو الموصى له أو الموصى به ومن أهم هذه الشروط أن لا تفوق  يالواجب توفرها في الموص
ذا كانت هناك زیادة لابد من إجازة الورثة لأن لهم حق في التركة   .الوصیة ثلث التركة وإ

الوصیة تملیك بدون عوض ولا تتم إلا بعد وفاة الموصى ویجوز له الرجوع فیها إذا كان على قید   
الرجوع فیها لأنه بمجرد وفاة الموصى تنتقل الملكیة الشيء الموصى  الحیاة أما إذا توفي فلا یجوز

به إلى الموصى له ولابد من مراعاة إجراءات الشهر والتسجیل خاصة إذا تعلقت تلك الوصیة بعقار   
ولهذا جاءت مجموعة من النصوص القانونیة خاصة قانون الأسرة تنظم الإجراءات الواجب إتباعها 

  . ن لها دور فعال في حیاة الناسفي منح الوصیة، لأ
  .الرجوع في تصرفات الوصیة: المبحث الثاني 

اوضمنا ، یجوز الرجوع في، الوصیة صراحة : " من قانون الأسرة على ما یلي   192نصت المادة 
". فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها  و الضمني  یكون بكل تصرف یستخلص منه الرجوع فیها

  معن النقض `` الرجوع ´´ من قراءة النص نستشف أن المشرع یرید بكلمة 
  

  2 :تعریف الرجوع:  المطلب الأول
الرد و العود  و النقض : للدلالة على معان متقاربة ، منها ´´ الرجوع ´´ استعمل اللغویون مصطلح 

  . بمعن انصرف: رجع  یرجع ، رجعا ، و مرجعا : و الانصراف  و التكرار و الترك فیقال 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .140، ص السابقذ عبد القادر بن عزوز، سلیمان ولد خسال، المرجع  -  1
  225محمدي سلیمان، المرجع السابق، ص  -  2
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لق إلى عود المط: و قد جاء في القاموس المحیط ، رجع یرجع رجوعا و مرجعا من معانیها 
سفرة و رجع االله تعالى بیعته أربحها و المرأة یموت زوجها فترجع إلى أهلها ، : مطلقته  و الراجع 

بمعنیین .في مواد قانون الأسرة´´ الرجوع ´´ و یستعمل مصطلح . لها ثواب و عاقبة حسنة: مرجعة 
. لتبرعیة التصرفات ابمعن النقض في .، فتارة یستعمل بمعن مراجعة الزوج زوجته ، و تارة یستعمل

القوانین الوضعیة الأخرى ، جرى استعماله من قبل فقهاء المدارس الإسلامیة و قبل قانون الأسرة، و 
  .الشارحة للقانون الإسلامي السماوي

حیث ،تعریف الدكتور فتح أكثم حمد االله تفاحة : و قد وضع بعض الفقهاء تعریفات للرجوع ، منها 
  ``د القابل لذلك  و العودة إل حال ما قبل العقد وفق شروط مخصوصة رد العق´´ : یعرفه بأنه 

الرجوع في الوصیة هو تصرف قانوني : و التعریف الذي نراه مناسبا من خلال التحلیل هو الآتي 
  . ف تنفیذ آثار الوصیة في المستقبلوحید الجانب یكون  موجبا لإیقا

  : أحكام الرجوع في الوصیة: المطلب الثاني
راءة التعریف نجد أن الرجوع في الوصیة هو تصرف یتم بإرادة منفردة ، أتره الرئیس قطع أجل من ق

أولا أنه تصرف أحادي : الوصیة بنقضها، و علیه نستنتج أن خصائص الرجوع في الوصیة ثلاثة 
  :  ثالثا أنه ینقض الوصیة نحللها تباعا فیما یلي، ثانیا أنه یقطع الأجل المضاف للوصیة ،الجانب 

  خصائص الرجوع في الوصیة : الفرع الأول
إذ یكفي لنقض الوصیة إرادة الوصي وحده حیث أن  :الرجوع في الوصیة تصرف وحید الجانب - ا

بملك الإلغاء ء هذا من جهة  و من جهة أخرى فإن صیغة عدم نفاذ الوصیة .بملك الإنشاء .من
 هو إیجاب غیر ملزم هذه النتیجة بشكل تلقائي إذ أن إرادة الموصي ما دام الموصي حیا  إلىتؤدي 

  .ما دام الأجل قائما طیع التحلل من إیجابه في كل وقت و بالتالي فالموصي یست
  :الرجوع یقطع الأجل المضاف للوصیة   -ب

لتنفیذها في فریضة إذ الوصیة موقوفة التنفیذ إلى حین وفاة الموصي حیث یسعى الموصى له 
أما إن رجع الموصي في ما موصى به فإن الموصى له لا یستطیع التمسك . الموصي المتوفى 

  1. بإیجاب الموصي الذي رجع فیه، لأن إیجاب الموصي هو إیجاب غیر ملـزم 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .97،ص2015تلمسان، سنة  عین سبع فایزة،الرجوع في التصرفات التبرعیة، رسالة ماجیستیر،جامعة- 1
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ه ، فیلغي الوصیة كلیا أوفي جزء یحق للموصي مراجعة ما وصى ب:  الرجوع ینقض الوصیة -ج

فإن كان الرجوع كلیا ، فإنه لا أثر . یبقي الجزء الآخر قائما ، و هذا هو الرجوع الجزئي منها و 
را على الجزء القائم من أما إن كان الرجوع جزئیا ء وتوفي الموصي مص. للوصیة كأن لم تكن 

  .الوصیة ء فإن الوصیة تنتج آثارها في الجزء الذي لم یرجع فیه الموصي
  :كیفیة الرجوع في الوصیة: الفرع الثاني

من قانون الأسرة نتلمس مفهوم المشرع للرجوع  192عند قراءة نص المادة : الرجوع الصریح-1
ل إثبات الوصیة حسب ما هذا و وسائ. الوصیة یح ، بأنه الرجوع الذي یكون بوسائل إثبات الصر 

ا بأن تكون بتصریح أمام الموثق الذي یحرر سندا بذلك ء و في غیر تلك .ق 191أفادت المادة  
الحالة یثبت بحكم ، كأن یكون الرجوع مكتوبا في ورقة عرفیة، یدلي بها صاحب المصلحة إلى 

  . القضاء بغیة استصدار حكم یثبتها 
رجوع هو تصرف قانوني وحید الجانب، فإن كل تصرف قانوني تفترض فیه سلامة و حیثما أن ال

الإرادة من العیوب، كشرط لممارسة هذه الإرادة أثرها ، كما یفترض وجود محل لهذه الإرادة ، بحیث 
یكون المحل هو تصرف الوصیة المراد نقضها، كما یفترض وجود سبب دفع الموصي إلى نقض 

  . وصیته
سلامة إرادة الراجع في الوصیة إذ إن الموصي قد أنشأ الوصیة صحیحة تامة  هذا و یشترط

  فإن كان الرجوع یتم . الأركان ثم یتبین له أن یرجع في وصیته كلها أو جزء منها لسبب ما 
من الغلط و التدلیس و الإكراه  بعنایة موثق ، فعلى هذا الأخیر التحري في سلامة الإرادة

  حقق من هویة الموصي الراجع أهلیتهالاستغلال ، بحیث یتو 
و یأخذ تصریحه بالرجوع ، السلیم من عیوب الإرادة ء لیفرغه في محرر رسمي ،یتم تسجیله في 

  .مصلحة التسجیل ، ثم یحفظ أصله في الأرشیف عنده، لیرجع إلیه أصحاب المصلحة عند الحاجة
  1فعلیه تدعیم هذه الورقة بشهادة  أما إن اختار الموصي الراجع أن یكتب تصرفه في ورقة عرفیة ،

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99المرجع نفسه،صعین سبع فایزة،- 1
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شاهدین، یسهل الرجوع إلى شهادتهما فیما بعد ، حیث ینبغي على ذي المصلحة القیام برفع دعوى 
  إثبات الرجوع في الوصیة ، و لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في فحص ملابسات القضیة ، 

  . بما یراه مناسبا في كل حالة.و الحكم بتثبیت الرجوع عن الوصیة، أو الحكم
یصح الرجوع بكل فعل یدل علیه و تقوم القرینة أو العرف فیه على أنه أراد : الرجوع الضمني-2

كأن یكون الموصى به   ٠بالفعل نقض الوصیة أو أن یقتضي هذا الفعل من تلقاء تنفیذه نقضها 
  .حلى أذابها الموصي و لبسها فهذه قریة بسیطة على إرادة الرجوع

ینقل ملكیة المرصى به ، إذ أن بیع الشيء الموصى به ، أو هبته هذا و یصح الرجوع بكل تصرف 
، هما فعلان من أفعال الرجوح  بغض النظر عما إن عاد الشيء الموصى به إلى ذمة الموصي أم 

الموصي بنقل ملكیة الشيء الموصى  إقدام مجردلم یعد ، لأن العبرة هي بالتصرف ذاته ، إذ أن 
عة  والفقهاء مع اتفاقهم على تنوع الرجوع إلى صریح وغیره مختلفون به إلى الغیر ، هو قرینة قاط

  .في الأفعال التي یتحقق بها الرجوع دلالة ما بین موسع وضیق
ففقهاء الحنفیة وسعوا دائرته فقالوا، إن یتحقق بكل تصرف یزیل ملك الموصى عن الموصى به،   

  أو یكون استهلاكا له، أو یحدث فیه زیادة لا یمكن تسلیمه بدونها أو یكون 
خلطا للموصى به بغیره بحیث یكون تمییزه معتذرا أو متعسرا كما یتحقق بتغیر الموصى به حتى 

  .صفاته سواء كان هذا التغییر بفعل الموصى أو بلا فعل أحد یزول اسمه ومعظم
ویوافقهم في ذلك الشافعیة والحنابلة، بل إنهم توسعوا أكثر من الحنفیة حیث جعلوا بعض   

التصرفات رجوعا في حین أن الحنفیة لم ینص علیه من ذلك، إن الموصى إذا عرض الموصى به 
بهبته أو رهنه ولم یوهب ولم یرهن، أو وكل شخصا  للبیع أو أوصى ببیعه ولم یبع، أو أوصى

بشيء منها كان هذا رجوعا عن الوصیة كما جاء في تحفة المحتاج من فقه الشافعیة والمعني من 
صي الذي یكون استهلاكا للموصي له والمالكیة ضیقوا دائرته فقصروه على فعل المو . فقه الحنابلة

رجه عن ملكه بشرط عدم رجوعه إلیه مرة أخرى ولو بسبب یغیره تغییرا تاما، أو تصرفه الذي یخأو 
والقانون بعد أن جعل جواز الرجوع عن الوصیة أصلا فیها نحى منحى المذهب المالكي في .  جدید

  1.التضییق والاحتیاط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  99.،صنفسهالرجع عین سبع فایزة،- 1
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كم اتفقوا على أن الرجوع یتحقق بالتصرفات السابقة اتفقوا على أن بعض التصرفات الأخرى لا  
  :تكون رجوعا وهي

  .كإجارة العین الموصى بها أو إعارتها: الملكالتصرفات التي لا تخرج العین عن  -1
  .لعدم المنافاة بین هذه التصرفات وبین الوصیة: مثلا

رمم ى بدار فزاد أو نقص في بنائها أو التصرفات في أمر تابع للموصي به، كما إذا أوص -2
  .جدرانها أو زینها، أو أوصى بشاة فجز صوفها أو حلب لبنها

ات فعدها بعضهم رجوعا في حین لم یعتبرها فریق آخر دالة على كما اختلفوا في بعض التصرف  
بها الرجوع، وهي جحود الوصیة  4الرجوع إلا إذا وجدت معها قریبة أخرى تدل على أنه قصد

حداث زیادة بالعین الموصى بها لا یمكن تسلیمها بدونها   1.وخلطها بغیرها بحیث یتعذر تمییزها، وإ
ر جحد الوصیة رجوعا عنها إلا إذا دلت قرینة أو عرف على أن أما المشرع المصري فلا یعتب  

وصیة  19الموصي قد عمد إلى الجحد وهو یقصد الرجوع عن الوصیة وهذا ما تضمنته المادة 
لا یعتبر رجوعا عن الوصیة جحدها ولا بناء العین الموصى بها ولا الفعل << : مصر بالنص الآتي

عظم صفاته ولا الفعل الذي یوجب فیه زیادة لا یمكن تسلیمه الذي یزیل اسم الموصى به أو یغیر م
  .>>إلا بها إذا دلت قرینة أو عرف على أن الموصى یقصد بذلك الرجوع عن الوصیة

أما في القانون الفرنسي فكذلك یحق للموصى الرجوع عن الوصیة ولا یسقط عنه هذا الحق حتى   
بمحرر أمام الموثق تابة الموصى الوصیة لاحقة أو كالكلو تخلى عنه، والرجوع إما أن یكون صریحا 

مدني  1035یعلن فیه تغییر إرادته أي الرجوع عن الوصیة السابقة، وهذا ما نصت علیه المادة 
   1.بالمعارضة أو بالهبة كالتصرف في الموصى به بالبیع أو فرنسي، وقد یكون الرجوع ضمنیا

  2:أثار الرجوع في الوصیة: المطلب الثالث
للإحاطة بجمیع آثار الرجوع التي قد تترتب ، نبدأ بدراسة آثار الرجوع فیما بین الموصي الراجع و 
الموصى له المرجوع  ضده أولا ، ثم نعود فندرس آثار الرجوع بین الموصي الراجع و الغیر ثانیا 

  :فیما یلي 
  
  

                                        
  .487محمد كمال الدین إمام جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص - 1
  104عین السبع فایزة الرجع السابق،ص  - 2
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  :المرجع  ضده أثار الرجوع فیما بین الموصى الراجع والموصى له : الفرع الأول
كأن  أن یرجع الموصي في جزء من وصیته نفرق بین الرجوع الكلي و الرجوع الجزئي ، إذ یمكن  

فیستهلكه ویدع  الشيء الذي كان قد رصده للوصیة  یصاب بالعوز و الحاجة ، فیأخذ  جزءا من
  . الجزء الآخر فیكون الرجوع جزئیا أو قد یرجع في وصیته كلها ، فیكون رجوعا كلیا

 أما الاستقبال، كان لم تكن إذ انه في حالة الرجوع الكلي فإن الوصیة تعد لاغیة في الحاضر و 
في حالة الرجوع الجزئي ، فإن الوصیة تبقى منتجة لآثارها في الجزء الذي لم یمسسه الرجوع و 

  . بالمقابل فإنه لا أثر ینتج عن الوصیة في الجزء الذي حل فیه الرجوع 
هذا إن كان الشيء الموصى به مفرزا مقسوما  أما إن كانت الوصیة نسبة مشاعة في كامل التركة  
في هذه الحالة یكون الرجوع عن الوصیة بتصریح أمام الموثق ، یفرغه في ورقة رسمیة للاحتجاج  

  بها فیما بعد و كل تصرف بالبیع أو الهبة أو أي تصرف آخر لا یعد 
  . عن المجمل  بل هو رجوع بمقدار الشيء الذي خرج من ذمة الموصيرجوعا عن الوصیة بالم

  
  1:أثار الرجوع بالنسبة للغیر:الفرع الثاني

  
لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر  و لكن : " من القانون المدني على ما یلي  113تنص المادة  

  . `` یجوز أن یكسبه حقا 
لى أجل وفاة الموصي ، فهو تصرف لم ینتج أثرا بعد إن الوصیة تصرف موقوف التنفیذ ، مضاف إ 

مما أن الموصي الراجع لم ینتج أثرا من خلال وصیته لا .و الموصي على قید الحیاة ، و علیه و 
  فیما بینه و بین الموصى له ، و لا فیما بینه و بین الغیر من باب أولى 

من القانون المدني هي الأول بالإتباع بحیث أن  113في جمیع الأحوال ، فإن مجال تطبیق المادة 
  .نتائج الوصیة لا تنصرف بأي حال إل الغیر  إلا بعد بدء تنفیذها بوفاة الموصي 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .221-220محمدي سلیمان، المرجع السابق، ص  - 1
  

  



 بالعقارالفصل الثاني                           أحكام وإجراءات تنفیذ الوصیة 
  

                          49  
  

  1:إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة في القانون الجزائري: المبحث الثالث
وصیة بحصة مفروزة  إجراءات تثبیت الملكیة بالهذا المبحث في ثلاث مطالب فتتطرقنا إلى تناولنا 

إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة بسهم  المطلب الثاني وفيفي المطلب الأول  يمن تركة الموص
  .الوصیة شهروفي المطلب الثالث  شائع في التركة

  :يوصیة بحصة مفروزة  من تركة الموصإجراءات تثبیت الملكیة بال: المطلب الأول
أو بمبلغ   قد یوصي الشخص قبل وفاته بحصة مغروزة في تركته، كأن یوصي بمنزل معین یملكه 

نقدي مودع بحساب مفتوح له في بنك معین، فیشرع بعد وفاته في قسمة تركته على ورثته حسب 
  . أنصبتهم الشرعیة

سم ما بقي منها لیق ن استخراجها أولا من تركة الموصيوأمام وجود مثل هذه الوصیة، فإنه لابد م
وتختلف إجراءات استخراج الوصیة بحصة مفروزة من التركة تبعا لنوع  1.بعد ذلك على ورثته

  . المحرر الذي أثبتت فیه الوصیة، والذي یكون إما سندا رسمیا أو حكما قضائیا 
الموصي فإذا كانت الوصیة ثابتة بسند رسمي، سواء كان عقدا توثیقیا أو قنصلیا، ولم یعارض ورثة 

في تنفیذ وصیة مورثهم  فإنه یتعین لتثبیت الملكیة بها إثبات قبول الموصى له، بالإضافة إلى 
الأخرى، ویتم ذلك من الناحیة العملیة من خلال إیداع الوصیة لدى  التنفیذ التحقق من شروط

  2 الموثق من أجل قبولها ومن ثم تنفیذها
مباشرة، بل یسبقه إجراءان یتعین القیام بهما لإمكانیة إیداع ولا یتم إیداع الوصیة من الناحیة العملیة 

، تم تحریر عقد إیداع الوصیة من )الفرع الأول(الوصیة بتحریر وثیقة فریضة الموصي وجرد تركته 
  ). الفرع ثاني(أجل قبولها و تنفیذها 

  تحریر فریضة الموصى وجرد تركته: الفرع الأول
وأحیانا أمام  وثیقة تحرر عادة لدى الموثق´´ الفریضة بأنها تعرف : تحریر فریضة الموصى)

وتتضمن قائمة بأسماء وصفات كل الورثة، والإشارة  القضاء تذكر فیها معلومات خاصة بالمورث
  ´´ إن   جدت و كذا تحدید أنصبتهم الشرعیة  الوصیة إلى

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جستیر في القانون الخاص، ، بحث لنیل شهادة الما)المیراث والوصیة(محمدي سلیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاة  - ا
  .103ص  1989معهد الحقوة و العلوم الإداریة ببن عنون،

  .  139ص  نقسه،المرجع  محمدي سلیمان،  - 2
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الحالة المدنیة اللازمة من شهادة وفاة  ویلجأ ورثة الموصي المتوفى للموثق، مصحوبین بوثائق
للموصي مدعمین  بأنهم الورثة الشرعیینلیصرحوا . الورثة ووثیقة الوصیة  الموصي وشهادات میلاد

 بعدها الموثق من هویة الورثة وعلاقتهم الشرعیة تصریحاتهم بشهادة شاهدین اثنین، لیتأكد
فریضة الموصي التي  المقدمة إلیه وتصریحات الشاهدین ویحرر على إثرها بالموصى طبقا الوثائق

حررت  معینة مشیرا إلى وجود وصیة بعین بین الوارث والمورث، تعد قرینة قویة على قیام العلاقة
  .في تاریخ محدد

 اشتراط قبوله للوصیة في الفریضة، في حین أن ولا یلزم حضور الموصى له في الفریضة لعدم
وبالمقابل فإنه یحبذ حضور  مثلما سأبینه لاحقا حضوره یكون إلزامیا عند تحریر عقد إیداع الوصیة

الورثة الغیر حاضرین  ه لتفادي أي احتجاج مستقبلي منعند تحریر فریضت جمیع ورثة الموصي
، أو على الوصیة، كالادعاء ببطلانها، أو بتراجع مورثهم عنها  الفریضة على الورثة المذكورین في
الموصي للتحقق من  وبعد تحریر الفریضة، فإنه یتعین القیام بجرد تركة .تراجعا صریحا أو ضمنیا

  .حدود الثلث المشروع أو تتعداه مقدار الوصیة وما إذا كانت في
مالها من من أعیان  تعد عملیة جرد تركة الموصي إلى حصر ما فیها :جـــرد التركـــة الموصي)2

على  تمكن من معرفة الدیون التي على التركة والحقوق التي لها حقوق وما علیها من دیون، بحیث
القیام بعملیة الجرد، فهل تتم لدى جهة  حول كیفیة ویطرح إشكال من الناحیة العملیة 4.وجه دقیق

  ؟ محددة قانونا وما هي المعاییر المعتمدة للجرد
لم یحدد القانون الجزائري من هي الجهة التي تقوم بعملیة جرد التركة ولا الضوابط المعتمدة  

ح بالتركة لإتمامها، وأمام هذا الفراغ القانوني، فإنه ومن الناحیة العملیة، یمكن الاستئناس بالتصری
  ویعنى بذلك التصریح الكلي بالتركة ولیس التصریح . المشترط لتحدید رسوم نقل الملكیة بالوصیة

بجزء منها فقط، والذي یجب إن یشمل تفصیلا لجمیع أموال الموصي ودیونه لیكون الناتج عن 
لموصى بها خصم قیمة دیون الموصي دن قیمة أمول تركته، القیمة التي تقارن معها قیمة العین ا

  1.لمعرفة ما إذا كانت الوصیة في حدود ثلث التركة أو تتعداه
  

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  37ص 2001تقیة، الوجیز في المواریث والتركات، منشورات قالة بالأبیار الجزائر العاممة، ط عبد الفتاح - 1
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 لاعتبار التقییم الوارد في هذا التصریح مبني على دقیقة غیر أنه یؤخذ على هذه الطریقة كونها غیر
قیمة التركة للتقلیل من . منهم بتصریحات كاذبة سعیا تصریحات الورثة من جهة  الذین قد یدلون

أخرى،  الوصیة، وكذا على القیمة الواردة في سندات الملكیة من جهة فیذنومن تم التأثیر على ت
والتي قد تكون قدیمة وغیر مطابقة للقیمة الحالیة في السوق، فقد یشتري شخص عقارا بثمن معین 

الأولیة لهذا العقار الغیر  عند وفاته  ففي فهذه الحالة یكون من شأن التصریح بالقیمة تم تزید قیمته
 وعلى العكس من ذلك، قد یشتري شخص. مطابقة للقیمة الحالیة له أن یضیع حق الموصى له

یمن الأخذ بالقیمة الأولیة  تنقص القیمة الشرائیة لها فلا بقیمة معینة تم ومع استعمالها سیارة أو آلة
مشرع مستقبلا مثلا على اشتراط إرفاق ینص ال وعلیه یحبذ لو فیه من إضرار بورثة الموصي لها لما

لاسیما في الحالات التي تكون فیها  بقیمة أموال التركة بخبرة تثبت القیمة الفعلیة لممتلكاته التصریح
 التركة وتحریر عقد جرد، لأن إننا نرى أنه لا یمكن للموثق القیام عملیا بجرد .مدة الاكتساب طویلة

 الأموال الذي هو من اختصاص فلیس من اختصامه تقییمالعقود  وظیفته الأساسیة هي تحریر
   التقویم هو العدل الخبیر بالقیم المجال ئر، إذ قال البعض بأن المعتبر في الخبراء في هذا

وبعد   . غیر الخبیر، لأنه لا معرفة لهویكفي الو احد، ولا یقبل غیر العدل، لأنه لا یوثق به، ولا
ركة یلجأ إلى الموثق لتثبیت الملكیة بالوصیة من خلال تحریر عقد إتمام عملیة التصریح الكلي بالت

  1.إیداع الوصیة

  تحریر عقد إیداع الوصیة من اجل قبولها وتنفیذها: الفرع الثاني
إدراج وثیقة . بعد تحریر فریضة لورثة الموصي وجرد تركته، یتم  :الوصیة الثابتة بسند رسمي- 

تمام الوصیة لدى الموثق، وذلك بغرض إثبات قبولها   من الموصى له من أجل الشروع في تنفیذها وإ

بسند ملكیة الموصى به في  الإجراءات اللازمة قانونا لتمكین الموصى له من الاحتجاج جمیع
  .مواجهة الغیر

العقود بنص الفقرة الأولى من المادة  بتحریر هذا العقد باعتباره مخولا لإیداع ویقوم الموثق
مهنة  والمتضمن تنظیم  20/02/2006  الصادر في 02 -  06من القانون رقم 10

  2الوصیة، كما یتحقق من بعض الوثائق المتمثلة في  ویتحقق الموثق من تسجیل.الموثق
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــ
   37عبد الغتاح تقیة، المرجع السابق، ص- 1
  100محماي سلیمان، المرجع السابق، ص - 2 



 بالعقارالفصل الثاني                           أحكام وإجراءات تنفیذ الوصیة 
  

                          52  
  

وفاة الموصي التصریح بالتركة وشهادة  تحدد ورثته، ونسخة منمن الفریضة الموصي التی نسخة
  .الموصى له وبطاقة هویته وبطاقة هویة الشاهدین وشهادة میلاد

جمیع شروط التنفیذ، فیقارن بین قیمة  كما یتحقق الموثق عند تحریره لعقد إیداع الوصیة من
الوصیة في حدود  الموصي من خلال التصریح بتركة الموصي، فإن كانت الموصى به وقیمة تركة
قبوله  عند الإیداع بمجرد حضور الموصى له للتحقق من ث، یكتفي الموثقثلث التركة ولغیر وار 

الحاجة ذلك لأن الوصیة المستكملة لأركانها  للوصیة، والذي، یرفق معه شاهدي تعریف عند
  .1وشروطها تنفذ من غیر إجازة من الورثة 

الموصى به وأصل الموصى له للوصیة ویعین  ویثبت الموثق في عقد الإیداع بصریح العبارة قبول 
ذا كان القانون  یشترط إجراءات خاصة لنقل ملكیة الموصى به كشهر بالنسبة للعقارات  ملكیته، وإ

الموثق  التجاري بالنسبة للقاعدة التجاریة غیرها، فإنه یتعین على والقید بالمركز الوطني للسجل
تمامها تصة لیتمكن بعد ذلك من لدى الجهات المخ التأشیر بهذه الإجراءات على عقد الإیداع وإ

الوصیة لا  ویجب الإشارة إلى أن الإجراءات اللاحقة لعقد إیداع . نسخة من العقد تسلیم الموصى له
وفاة الموصي، باعتبار الوصیة من طرق  تعد ناقلة للملكیة  لأن الملكیة تثبت للموصى له منذ

هذا ´ القانونیة الخاصة، صالوفاة، وهو ما نصت علیه صراحة بعض النصو  انتقال الملیة بسبب
  .عن كیفیة إیداع الوصیة لغیر وارث

أما إذا كانت الوصیة تتعدى الثلث، أو كانت لوارث فإنه یتعین على الموثق عند إیداع الوصیة 
طلب حضور الموصى له و جمیع ورثة الموصي، وذلك للتحقق مما إذا كانوا یجیزون تنفیذ الوصیة 

  .أو لا یجیزونها
ورثة تنفیذ الوصیة لوارث أو الزائدة عن الثلث، بین الموثق إجازتهم جمیعا في عقد فإن أجاز ال

ویستكمل الموثق ع الورثة مع الموصى له والشاهدین الإیداع الذي یتعین إمضاؤه من طرف جمی
  .الإجراءات الخاصة لنقل ملكیة الموصى به على النحو السابق ذكره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ما اكدته .   529، ص   2001محمد الزحیلي، الفرائض و المواریث و الوصایا، دار الكلم الطیب دمشق، ط ا، بیروت، - 1

و مادامت الوصیة صحیحة وفق ما قرره قضاة الموضوع فإنه یجب .. ´´ :  24/02/1991المحكمة العلیا في القرار الصادر في 
المجلة  24/02/1991: ، صادر في  75578، قرار رقم ´´.. تنفیذها بعد وفاة الموصي مباشرة سواء أراد الورثة ذلك أو لم یریدوا 

  .6  2ا، ص   1993، س   2القضائیة، ع 
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أما إذا تباینت مواقف ورثة الموصي من إجازة الزیادة عن الثلث ین مجیز وممتنع أو امتنعوا جمیعا 
عن إجازة هذه الزیادة، فإنه یستحسن اللجوء إلى القضاء من باب الحیطة لحصر التركة وتقسیم 

  : رضیتین هماالعین الموصى بها بین الورثة والموصى له، بحیث نكون أمام ف
أن تكون العین الموصى بها قابلة للقسمة من دون أن تفقد قیمتها، ومثالها الوصیة : الفرضیة الأولى

بنقود معینة في بنك فیأخذ الموصى له من الموصى به ما یعادل ثلث التركة ویقسم الباقي على 
  .ورثة الموصي حب الفریضة 

كأن تكون سیارة أو شقة فغي < ا غیر قابلة للقسمةأن تكون العین الموصى به: الفرضیة الثانیة 
هذه الحالة یتم بیعها بالمزاد العلني، لیأخذ الموصى له من تمن البیع ما یعادل ثلث التركة والباقي 
من الثمن یقسم على ورثة الموصي حسب أنصبتهم الشرعیة المحددة في الفریضة وتتبع الإجراءات  

  . وما یلیها من القانون المدني  713مشاع في المادة المنصوص علیها في أحكام قسمة ال
هذا عن الحالة التي یتفق فیها الورثة على تنفیذ الوصیة الثابتة بسند رسمي على أنه یجب الإشارة 

   : إلى ما یلي 
إذا كان من ین الورثة أو الموصى له قاصرا وأراد الورثة أو الموصى له قسمة الموصى به  -

  .فإنه یتعین لإجراء القسمة اللجوء إلى القضاء والخروج من الشیوع
أو القنصلیة  ا الرسمیة، الموثقة أن الوصایا التي یتم إیداعها طبقا لهذه الإجراءات هي الوصای -
أما الوصایا العرفیة التي أبرمت قبل صدور قانون الأسرة أو بعده ء فإنه ومن الناحیة العملیة لا ،

ذا كا. یمكن للموثق إیداعها ن الأمر واضحا بالنسبة للوصایا العرفیة المحررة بعد صدور قان وإ
لا وجب اللجوء  191الأسرة لصراحة نص المادة  منه التي ألزمت التصریح بالوصیة لدى الموثق وإ

للقضاء لإثباتها عند توفر المانع القاهر فإن الإشكال یبقى مطروحا بالنسبة للوصایا العرفیة المحررة 
-76من قانون التسجیل الصادر بالأمر رقم    ٠ 64لأسرة  لاسیما أن المادة قبل صدور قانون ا

   2004كانت تنص على هذا النوع من الوصایا غیر أنها ألغیت بقانون المالیة لسنة 105
والمفروض أن یبین المشرع الجزائري بنص خاص إجراءات تنفیذ الوصایا العرفیة التي أبرمت قبل 

ن الأصل أن هذه الوصایا قد تمت في وقت كان القانون یجیزها، وطبقا صدور قانون الأسرة ء لأ
  1لا تطبق في هذه الحالة  غیر أنه وأمام إلغاء المادة  191لمبدأ عدم رجعیة القوانین، فإن المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .529ص.المرجع نفسهمحمد الزحیلي،- 1
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من قانون الأسرة من جهة، وعدم وجود نص خاص  191من قانون التسجیل وصراحة المادة  64
الموصى له اللجوء إلى القضاء بكیفیة تنفیذ هذا النوع من الوصایا من جهة أخرى، فإنه یتحتم على 

لإثبات الوصیة تم إتباع إجراءات إیداع القضائي المثبت لها إذ لم یعد للوصایا العرفیة أیة قیمة 
  .قانونیة أو إطار قانوني ما لم تكن موضوع إثبات قضائي

  1: الوصیة الثابتة بحكم قضائي-2 
ن صیرورة الحكم المثبت لها نهائیا إذا كانت الوصیة مثبتة بحكم قضائي، فإنه یتعین التحقق م

حائزا لقوة الشيء المقضي فیه والأصل أنه یخول لامین الضبط إتمام جمیع الإجراءات اللازمة 
قانونا للتأشیر بالحكم المثبت للوصیة على هامش أصل الملكیة ففي العقارات مثلا، نصت المادة 

  : ري بأنه المتعلق بتأسیس السجل العقا 73-76من المرسوم رقم   90
     ینبغي على الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود´´ 

  أو القرارات القضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال 
استلامه للحكم غیر أنه لا یوجد ما یمنع من قیام الموثق بهذه الإجراءات عن طریق . المحددة 

والذي یسجل ویخضع لجمیع  عقد إیداع الحكم المثبت  للوصیة والمستندات المرفقة به لتحریر
  .الإجراءات اللازمة قانونا كالإشهار بالمحافظة العقاریة وغیرها

هذا عن إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة بحصة معینة من تركة الموصي فماذا عن تلك المطبقة  
  .ة بسهم شائع في عین معینة من تركة الموصي أو في كل تركتهفي حالة الوصی

  :إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة بسهم شائع في التركة : المطلب الثاني
عن مركز ) الفرع أول(معینة من تركة الموصي  یختلف مركز الموصى له بسهم شائع في عین

ا یكون  الأول خلفا خاصا للموصي فبینم). ثاني الفرع(الموصى له بسهم شائع في جمیع التركة 
خلفا عاما للموصي مثله مثل بقیة  العین الموصى له فیها بالسهم الشائع فقط  یعد الثاني یخلفه في

  .كلتا الحالتین وتختلف إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة في. ´جمیع تركته الورثة، یخلفه في
  1: الوصیة بسهم شائع في جزء من التركة: الفرع الأول

  : الوصیة ثابتة بسند رسمي- 1
  جزء معین من التركة، وكانت لغیر وارث وفي  إذا كانت الوصیة ثابتة بسند رسمي وبسهم شائع في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 47لة،صالمجلة الجزائریة  لقانون والعدا.نوال بن نوي،اجراءات تبیت الملكیة بالوصیة- 1
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تكون الأولى عامة تخص جمیع . الثلث، وجب لتثبیت الملكیة  بها إقامة فریضتین للموصي حدود

. ممتلكاته باستثناء العین الموصى بها، ویشار فیها إلى وجود وصیة بسهم شائع في عین معینة
 وتحرر فریضة ثانیة للموصي خاصة بوصیته تراعى فیها قواعد حساب الوصیة بحصة شائعة 

على . ا دقیقا بناءیثبت فیها قبول الموصى له للوصیة   كما یتم تعیین العین الموصى بها تعیین
نصبة المحددة الا لتقسم هذه العین بین ورثة الموصي والموصى له المذكورین حسبسند الملكیة 

  . في هذه الفریضة
فإن  العین الموصى بها ثبات نقل ملكیةتم ینظر فیما إذا كان القانون یشترط إجراءات معینة لإ

ففي مجال العقارات مثلا، یشترط لإثبات كل انتقال أو إنشاء لحقوق عقاریة . وجدت وجب مراعاتها
  بمناسبة أو بفعل الوفاة، والتي تشمل المیراث والوصیة، إعداد شهادة تو ثیقیة لنقل الملكیة للورثة 

  
أشهر من  06الموصى لهم في أجل  والموصى له ویقدم طلب تحریر هذه الشهادة من الورثة أو

من نفس   39وحسب المادة  لیتم بعد ذلك  63-76من المرسر 99وفاة الموصي طبقا المادة 
المرسوم، التأشیر على البطاقة العقاریة للعقار الموصى فیه بحصة شائعة بأسماء جمیع المالكین 

واحد منهم مثلما هو مبین في على الشیوع من ورثة الموصي والموصى له وبالحصة التي تعود لكل 
  1.الشهادة التوثیقیة

أما إذا كان القانون لا یشترط إجراءات خاصة لنقل ملكیة الموصى به ء فیتم تثبیت ملكیة الموصى  
به في ذمة الموصى له وتسلیمه الموصى به بموجب وثیقة الفریضة بالوصیة الخاصة كما في حالة 

كالنقود المودعة في بنك معین ء مع تسلیم  1نون شكلیة معینة، الوصیة بمنقولات لم یشترط فیها القا
  .الموصى له المستندات الخامة بملكیة الموصى به إن وجدت 

بحكم قضائي، فإنه یتعین التأشیر  أما إذا كانت الوصیة ثابتة: الوصیة الثابتة بحكم قضائي- 2
بخصوص  ویطرح الإشكال .الأسرةمن قانون 191طبقا للمادة  بالحكم القضائي المثبت للوصیة

كیفیة التأشیر بالحكم القضائي المثبت للوصیة ء  كیفیة التأشیر بالحكم  إذ لم یبین القانون الجزائري
  قابلا للتنفیذ إلى الموثق  الناحیة العملیة بعد تسجیل الحكم القضائي وصیرورته نهائیا لذا یلجأ من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48ص.المرجع نفسه.نوال بن نوي- 1
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عامة  الثابتة بسند رسمي یتم تحریر فریضتین للموصي تكون الأولى ومثل الوصیة. من أجل إیداعه
فیها بسهم شائع، بحیث یشار فیها إلى  تقسم على أساسها جمیع ممتلكاته، باستثناء العین الموصى

خاصة بوصیته  قضائي تذكر مراجعه تم تحرر فریضة أخرى للموصي وجود وصیة ثابتة بحكم
  . الموصى فیها بسهم شائع تحدد فیها أنصبة الورثة والموصى له وتعین فیها العین

للاحتجاج بنقل   إجراءات معینة منقول لا یشترط القانون الموصى بها عبارة عن العینفإذا كانت  
المتضمن إیداع الحكم  مواجهة الغیر، فإنه یتم تثبیت ملكیة  هذا المنقول بالعقد التوثیقي ملكیته  في

ن كان هذا المنقول قابلا له  والموصى للقسمة، كالنقود مثلا فإنه یتم تقسیمها بین الورثة القضائي، وإ
  .تبعا للأنصبة المحددة في الفریضة الخاصة

منقول اشترط القانون للاحتجاج بنقل الملكیته  أما إذا كانت العین الموصى بها عبارة عن عقار أو
مجال العقارات مثلا یتعین  ففي. الإجراءات ء فإنه یتعین مراعاة هذه الإجراءات استكمال بعض

 لورثة الموصي وللموصى له حسب الأنصبة المحددة في لكیةتحریر شهادة توثیقیة لنقل الم
سالفة الذكر وهذا احتراما   المذكور  63- 76المرسوم  من  91الفریضة مثل ما نصت علیه المادة 

لا یمكن للمحافظ العقاري،  ه وعلى مستوى المحافظات العقاریةالعقاریة، ذلك أن لمبدأ تسلسل الملكیة
المتعلق بالسجل العقاري التأشیر بإتمام إشهار أي تصرف . 63-76مالمرسو  من  88طبقا للمدة 

قانوني إذا لم یكن هناك إشهار سابق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن 
` طریق الوفاة تثبت حق التصرف أو صاحب الحق الأخیر، مع مراعاة الاستثناءات الخاصة،

بالإضافة إلى مراجع السند المثبت للملكیة الموصي  التوثیقیة ویذكر الموثق كأصل في الشهادة
  .المثبت للوصیة وفریضته، مراجع العقد التوثیقي المتضمن إیداع الحكم  القضائي للموصى له

  :الوصیة بسهم شائع في كل التركة: الفرع الثاني

بحكم قضائي أو بسند ثابتة  الوصیة بسهم شائع في جمیع تركة الموصي، سواء كانت أما إذا كانت
  1:فرضیتین فإنه یتعین التمییز بین .رسمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاوة بوتغرار التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري دراسة نظریة و تطبیقیة مدعمة بالاجتهاد - 1
  .30القضائي، ،ص
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 تعتبر الحالة الأبسط التي یتم فیها استخراج الوصیة: أن تكون الوصیة بالثلث لغیر وارث -1
الوصیة في محرر الفریضة  بحیث تحسب  تفیذها، فتدرجمباشرة من التركة، بعد التحقق من شروط 

أموال الموصي  جمیع. وتحدد أنصبة ورثة الموصي والموصى له، ویتم تقسیم الفریضة بالوصیة
  للعقارات یتم تحریر  لأنصبة ء فبالنسبة!المكونة لتركته طبقا لهذه 

المذكورة    63-76لمرسوم من ا  91العقارات طبقا للمادة  شهادة توثیقیة للكشف عن نقل ملكیة
على البطاقة الخاصة بهذه العقارات  من ذات المرسوم  39سابقا لیؤشر فیما بعد طبقا المادة 

  المالكین على الشیوع  المحافظة العقاریة باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم الموجودة على مستوى

 التوثیقیة، أما المنقولات، فإن كانتمثلما هو مبین في الشهادة  وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم
بضاعة أو نقود، قسمت بین الو رثة  لا تخضع لإجراءات خامة للاحتجاج بنقل ملكیتها كأن تكون

البحریة،  القید في  للسفن إجراءات خاصة، كالقید في سجل السفن بالنسبة والموصى له على
بتحریر  ام هذه الإجراءات، ولا یتفىللقاعدة التجاریة، فإنه یتعین إتم لتجاري بالنسبة!السجل 
  .الفریضة

التمییز في هذه الحالة بین احتمالین هما  ویتم: أن تتجاوز الوصیة الثلث  أو أن تكون لوارث- 2
فتتبع ذات الإجراءات  الأول في أن یجیز جمیع ورثة الموصي تنفیذ هذه الوصیة، یتمثل: كالتالي 

في أن یمتنع بعض أو جمیع  ویتمثل الثاني. اعي لتكرارهاحالة الفرضیة الأولى ولا د المذكورة في
اللجوء إلى القضاء  وهنا یحبذ لزیادة عن الثلث أو الوصیة لوارثإجازة ا ورثة الموصي عن

 الموصي من تنفیذ هذه الوصیة، ویتم تنفیذ الوصیة رفقة لاستصدار حكم  قضائي یحدد موقف ورثة
  .هذا الحكم بعد صیرورته قابلا للتنفیذ

  1): للمنفعة العامة(الوصیة لصالح جهة عامة : الفرع الثالث
امة كالمساجد والمدارس فالوصیة باب من أبواب الإنفاق في وجوه الخیر الع وهي مصلحة المجتمع

والمسنین، . جزوعلى أصحاب الحق في التكافل الاجتماعي نحو دور الأیتام ودور الع والمكتبات
  .ت الوصیة من قوانین التكافل في نظام الإسلامو بهذا كان المستشفیات وغیرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91- 90ص.نفسهعلاوة بوتغرار نفس المرجع - 1
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إن االله تصدق ´´ إلى تحقیق المصلحة الخاصة و العامة مصداقا لقوله صلى االله علیه و سلم  
  ."علیكم بثلث أموالكم زیادة في أعمالكم فضعوها حیث شئتم 

الوصیة لجهة من هذه الجهات اذا ذكر الموصى في وصیته السبب  و قد اتفق الفقهاء على صحة
. أوصیت بثلث مالي لمسجد منطقة كذا: بان یقول . وصى بتلك الجهة أي الغرض الذي من اجله 

  .للإنفاق على إمارته والقائمین بالعمل فیه
واختلفوا في صحة هذه الوصیة إذا لم یذكر الموصى في وصیته السبب الذي من اجله أوصى لتلك 

إن هذه الوصیة فقال أبو حنیفة وأبو یوسف . كان یقول أوصیت   بثلث مالي لمسجد كذا. الجهة
  .لان الوصیة في ظاهرها لتملیك المساجد ونحوها لیست آهلا لتملیك . باطلة

وعلى . لان المسجد وما یشبهه آهل   للتملیك. أن هذه الوصیة صحیحة : وقال الفقهاء الساخرون 
 وهو إرادة التملیك لعین. فرض انه لیس آهلا للتملیك بها فان كلام الموصى لا یحمل على ظاهره

نما یحمل على أرادة الصرف لمصلحة تلك الجهة والإنفاق علیها.الجهة التي أوصى لها  . وإ
  1وصیانة له عن البطلان ما أمكن. تصحیحا لكلام العاقل

  1:الوصیة شهر: الثالث المطلب
 العربیة التشریعات فعلت كما شهرها و الوصیة بتسجیل حة صرا یقضي قانوني نص هناك لیس

من قانون   9 في نص المادة .كالتشریع المصري الذي نص صراحة على وجوب شهر الوصیة
جمیع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة ´´:الشهر العقاري بقولها

أو زواله و كذلك الأحكام القضائیة النهائیة المثبتة لشيء من ذلك یجب . الأصلیة أو نقله أو تغییر
و یترتب على عدم  و الوصیة    و یدخل في هذه التصرفات الوقف هرها بطریق التسجیل ش

التسجیل أن الحقوق المشار الیها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تزول لا بین ذوي الشأن و لا بالنسبة إلى 
  الشخصیة بن ذ وي الشأن". غیرهم ولا یكون للتصرفات غیر المسجلة من الأثر سوى الالتزامات 

  :علاقة الشهر بالوصایا في نصوص القانون المدني: الفرع الأول
  الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق ´´ :من القانون المدني  175حیث جاء في نص المادة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99ص.المرجع السابق.احمد الغندوز. زكیالدین شعبان-1
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إذا كان محل الالتزام شیئا معینا  ل بحكم القانون الملكیة أو الحق العینيعیني آخر من شأنه أن ینق
  "الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري  ٠یملكه الملتزم، و ذلك مع مراعاة  بالذات

لا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار  :"من نفس القانون  379كما نصت المادة   
سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون 

  1. "الشهر العقاري وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة

عقاري آخر، إلا إذا اتخذت و علیه من خلال نص المادتین فإنه لا تنتقل الملكیة أو أي حق عیني 
  .إجراءات الشهر العقاري

فیتحدد مجال تطبیق النصین، من حیث الموضوع و من حیث الأشخاص، و من حیث التصرفات 
  2.محل الشهر

یسري الحكم بالنسبة إلى حق الملكیة و الحقوق : الأخرى من حیث الموضوع أو الحقوق العینیة- 1
من القانون المدني بالحكم إذ قدماه على كافة   793 و1  65العینیة الأخرى و قد خصه النصین 

الحقوق العینیة العقاریة الأخرى و ذلك لأنه أوسع الحقوق العینیة إذ یخول صاحبه كل السلطات 
أما الحقوق العینیة الأخرى .`استغلال إلى تصرف الممكنة على الشيء المملوك من استعمال إلى

  .حق الارتفاق، یسري علیهما نص المادتین المذكورتین أعلاهاردة على العقار، كحق الانتفاع و الو 

فإن الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى الواردة على العقار لا تنتقل  :من حیث الأشخاص -  2
سواء فیما بن المتعاقدین و لا تكون حجة في مواجهة الغیر، إذا لم تتخذ إجراءات الإشهار 

  3. العقاري وكافة الإجراءات القانونیة الأخرى

ادتین فنخلص الوصیة تخرج عن نطاق ما ذكر في الم: من حیث التصرفات محل الشهر- 3
  من القانون المدني إلى أنه یسري على حق الملكیة أو على   793من خلال تحلیل نص المادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99،صالمرجع السابقزكي الدین شعبان، احمد الغندوز،  - 1
  .45ص 2018- 2017رسالة ماستر سنة .فاطمة الزهة وصابر صارة الوصیة ككسب للملكیة في القانون الجزائري  - 2
رمول خالد دوة آسیا، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع  - 3

  .22، ص 2008الجزائري، دار هومة، 
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  1: الحق العیني الناشئ عن العقد دون الوصیة و ذلك للأسباب الآتیة

  أن النص یسري على الحق العیني أو حق الملكیة الناشئ عن العقد دون الوصیة ذلك ما . ا 

، هذه العبارة تفید انصراف إجراءات الشهر العقاري على )بین المتعاقدین ( یتضح من عبارة 
  . العقود الملزمة للجانبین مستبعدا من ذلك الوصیة باعتبارها تصرف إنفرادي

إن إجراءات الشهر العقاري المفروضة في هاتین المادتین تسرى على العقود التي تبرم بین .   ب
. حیاة و لم یعرض للتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت بما فیها الوصیةالأشخاص حال ال

الحقوق العینیة الأخرى الواردة ع إلى شهر حق الملكیة و فإنه یكون قد أكد انصراف نیة المشر 
  .على عقار متى نشأت عن عقد لا عن وصیة

  2: علاقة الشهر بالوصایا في نصوص فانون الشهر العقاري :الفرع الثاني

على عقار التي تكتسب عن طریق الوصیة لا   ة إن حق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى الوارد  
ائري وذلك لانعدام النص الخاص و لعدم إمكان استخلاص ما مخالف انون الجز یجب شهرها في الق

ة  المراسم التنظمیة المتخذأو أحكام قانون الشهر العقاري و  ذلك سواء في أحكام القانون المدني
  . لتطبیقه 

  

  

  

  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  30 ، صالمرجع السابقعمر حمدي باشا،  -1
  .48ص.المرجع السابق.نوينوال بن -2         
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من عقود التبرعات الناقلة للملكیة التي  تعتبرمن خلال هذا البحث یتضح أن والوصیة 

تعمل على تمتین العلاقات بین أفراد المجتمع، وهذا ما دعى إلیه االله سبحانه وتعالى من 

خلال مجموعة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، لأن المسلمون عند االله إخوة 

  .ولهذا لابد من مساعدة بعضهم البعض في السراء والضراء

 08 في وبالتحدید التشریعیة النصوص بعض في الوصیة تناولكما أن المشرع الجزائري 

لم المدني و  القانون نصوص وبعض ، الأسرة قانون من 201 الى 184من ,قانونیة مادة

یتطرق لبعض العناصر الهامة في الوصیة من بینها مثلا كیفیة تقدیر الثلث في الوصیة 

  .التطرق إلى هذه المسائل بوضوح نظرا إلى أهمیتها ولدقتهابالمنافع والحقوق لابد من 

من ق ا ج  222بناءا على المادة وهذا ما عدى بنا على الاعتماد على الجانب الفقهي 

  .لتغطیة هذا النقص

یة والتي بالوص لملكیةفي الختام أشیر إلى بعض الملاحظات بشأن إجراءات تثبیت ا

  : الحالات المعروضة سابقا  تخص جمیع

أثناء مباشرة هذه الإجراءات، في حالة وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي قبل أو  -  1

 كانت بحصة مفرزة أو كانت بحصة شائعة، فإنه، طبقا للمادة سواء وأیا كان نوع الوصیة 

بل الموصى له ق الوصیة في حالة وفاةرة التي تنقل حق قبول من قانون الأس  198

یحلون محله في مباشرة  الذینفریضته لتحدید ورثته   اد اعدإلى ورثته، یتم  الإدلاء به

  إجراءات تثبیت الملیة 
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م الموصى له، فإنه یتعین مراعاة الأحكاورثة الموصي أو  في حالة وجود قاصر بین -2

الأسرة،  وما یلیها من قانون 81الخاصة بالنیابة الشرعیة المنصوص علیها في المادة 

 ي في قبول الوصیة، كما لاوصیه الشرعفبالنسبة للموصى له القاصر یحل محله ولیه أو 

إلا ى به وقسمة الموص یوعیمكن الخروج في حالة الوصیة بحصة شائعة من حالة الش

  من قانون الأسرة  180 عن طریق القضاء طبقا للمادة 

على الموصى له  یتعینائي، فإنه قض ثابتة بحكمیرى البعض أنه وفي حالة الوصیة ال -3

الحكم النهائي  دورف فیها الى حین صة والتصر تركال قسمةلوقف  استعجالیة وىرفع دع

  .بإثبات الوصیةعوى المرفوعة في في الد

الملكیة یذ الوصیة وتثبیت یتعین لتنفإذا كان الموصي أو الموصى له مفقودا، فإنه  -4

جراءات الفقد المنصوص علیها في المواد من الموصى به مراعاة أحكا  115إلى  109م وإ

  . من قانون الأسرة

ه ولا تنفذ ولا تقسم تركتالحكم  بموته یعتبر میتا بالنسبة لأمواله من یوم  فالمفقود المحكوم 

المذكورة أعلاه، أما إذا كان قد  115بوفاته طبقا للمادة وصایاه إلا بعد صدور حكم 

قود، فإنه وحسبما بموت المف حكمي للمفقود من الغیر وتوفي الموصي قبل صدور أوص

ما استحقه المفقود بالوصیة  المقدم المعین من قانون الأسرة، یتسلم 111ورد في المادة 

اعتبروا المفقود یرث  تبرعا، وهذا الحكم یوافق رأي جمهور المالكیة الذینعلى اعتبارها 
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ن لم یورث لأ من بموته، فالمفقود یعتبر  لحكمن حیاته هي الأصل الثابت قبل اغیره وإ

  .من تاریخ الحكم بالفقدانبوفاته ولیس  لحكممیتا من تاریخ ا

الموصي، فإن الوصیة تبطل  بوفاة المفقود الموصى له قبل وفاة أما إذا صدر الحكم 

  .يلموصإلى ورثة ا  به  الموصى الأسرة، ویرد  قانون من   201طبقا للمادة 

وفي الأخیر تعتبر الوصیة  من بین أهم المساعدات الاجتماعیة إذا تم تنفیذها 

وفق قوانین وقواعد شرعیة لأن هذه الأعمال یؤجر علیها صاحبها یوم القیامة إذا كان 

الغرض منها وجه االله تعالى دون غیره من الأغراض الأخرى كالتفاخر والریاء لأن لها 

وذلك لأهمیتها في هذا الكون، لأنه قد یكون بعض الأفراد في دور فعال في حیاة البشریة 

ومنه یحصل الموصي على ثواب في الآخرة ما مرض لمعالجة أمس الحاجة لتلك الوصیة 

 .لأنه كان سبب لشفاء شخص من مرض

 



  
قائمة 

المصادر 
  المراجعو
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  :قائمة المصادر والمراجع 
  القرآن الكریم  –

  الأوامرواقوانین:اولا

المعدل والمتمم المتضمن قانون  1976- 12-09المؤرخ في  105-76الأمر رقم -1
  .1977-12-18مؤرخة في  81التسجیل ، الجریدة الرسمیة، العدد 

سنة سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75الأمر رقم -2
  ).07-05(یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وفقا لأحدث التعدیلات  1975

         المتضمن قانون الأسرة الجزائري  09/06/1984الصادر بتاریخ  84/11القانون رقم -3    
  .المعدل والمتمم 12/04/1984المنشور بالجریدة الرسمیة الصادر في     

  :القرارات والمراسیم - ثانیا

من المقرر قانونا أن ) غیر منشور( 24/02/1986مؤرخ في  40651قرار رقم -1
  .الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول وتتم بالحیازة

  ، 1992، 01المجل القضائیة، العدد  03/06/1989القرار الصادر بتاریخ -2
 .1993، 4المجلة القضائیة العدد  18/02/1992القرار الصادر بتاریخ -3
  

  الكتب  – ـــــــاثالث
  :الكتب المتخصصة

أحمد محمود الشافعي، الوصیة والوقف في الفقه الإسلامي، الإسكندریة، دار  -1
 ،2002الجامعیة، 

) في الشریعة الإسلامیة والقانون(بدران أبو العینین بدران، المواریث والوصیة والهبة  -2
  ،، 1975الإسكندریة، دار النشر وتوزیع مؤسسة الشباب، 

زكي الدین شعبان، احمد الغندوز، أحكام الوصیة بالمیراث والوقف في الشریعة،  -3
 ، 1984الطبعة الأولى، لبنان، ، 

العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة،  -4
 .2005الجزائر الساحة المركزیة، بن عكنون، 
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قانون الأسرة الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، العربي بلحاج، الوجیز في شرح  -5
  ،2005الجزائر الساحة المركزیة، بن عكنون، 

 .دار الهومة ) الهبة والوصیة و الوقف ( عمر حمدي باشا، عقود التبرعات  -6
 2002عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة ،  -7
وصیة، دار الفرقان لنشر والتوزیع، عمان، محمد رامز عبد الفتاح العزیزي، المیراث وال -8

  ،2003الأردن، 
محمد كمال الدین إمام ،جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة  -9

الخاصة بالمیراث والوصیة والوقف في الفقه والقانون والقضاء، شارع القنطار مقابل 
  ، 2007السفارة الهندیة، الطبعة الأولى، 

الزلمي، أحكام المیراث والوصیة، الطبعة الأولى، دار وائل  مصطفى إبراهیم -10
  2006للنشر، 

  :ةـــــب العامـــــالكت
أحمد فراج حسین، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال  -11

 الشخصیة الخاصة بالمیراث
حسن محمود، أحكام الوصیة بین الشریعة والقانون، الكویت، مؤسسة دار  -12

 . الكتب للطباعة والنشر والتوزیع الشروق، شارع عمر بن الخطاب
عبد القادر بن عزوز، سلیمان ولد خصال، أحكام الهبة والوقف والوصیة  -13

  ،2011والمیراث، الطبعة الأولى، الجزائر، دار ابن طفیل، 
 ..اق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدالعمید عبد الرز  -14
محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري، الجزائري،  -15

  2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات  -16

  1983الجامعیة، 
المیراث والهبة، دراسة مقارنة، عمان ، دار الحامد للنشر محمد یوسف عمرو،  -17

 ، 2008والتوزیع، 
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  المذكرات  -رابعــــــــــا
 رسائل الماجستیر

الطاهر غیاطو، الوصیة كسب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة  -1
،دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العقاري والزراعي، جامعة البلیدة، 

  ، 1999/2000كلیة الحقوق، 
لنیل شهادة  علاوة بوتغرار، التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري، بحث مقدم -2

 .2001-2000الماجستیر في العقود والمسؤولیة المدنیة، 
محمد علیاتي، عقد الهبة في التشریع الجزائري في القانون العقاري والزراعي، مذكرة لنیل  -3

  ، 2002، 2001الماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، كلیة الحقوق، 
، بحث لنیل شهادة )الوصیةالمیراث و (محمدي سلیمان، كسب الملكیة بسبب الوفاة  -4

الماجستیر في القانون الخاص فرع العقود والمسؤولیة ، الجزائر ، معهد الحقوق والعلوم 
 ، 1988الإداریة، بن عكنون، 

  رسائل الماستر
  حاج داود لامیا ، مرض موت واثره على تصرفات القانونیة ، رسالة ماستر -5
ة ماستر ، إشراف الدكتورة دلیلة فركوس، طهراوي نصیرة، التبرعات الناقلة للملكیة  رسال -6

2002،  
  ، 1986محمد حسنین، مذكرة عقد الهبة في التشریع الجزائري، الجزائر، جامعة الجزائر،  -7
محمد زهدور، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة، بحث مقدم لنیل  -8

كتور علي سلیمان، بن دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص تحت إشراف الد
  ، 1976عكنون، الجزائر، 

  :المفالات

  .ن.س.د-ط.د.المجلة الجزائریة للقانون والعدالة.نوال بن نوي موثقة

  

  
  



  
  

  الفھرس
  

 



هداء   شكر وإ

 ا،ب،ت مقدمة 

 01  ومرض الموت بالعقارماهیة الوصیة : الفصل الأول

 01 ودلیل مشروعیتها بالعقار مفهوم الوصیة: المبحث الأول

 01 .  تعریف الوصیة ودلیل مشروعیتها: المطلب الأول

 01 .تعریف الوصیة: الفرع الأول

 02 .دلیل مشروعیة الوصیة: الفرع الثاني

 04 .أركان وشروط الوصیة: المطلب الثاني

 04 .أركان الوصیة: الفرع الأول

 05 .شروط نفاذ الوصیة: الفرع الثاني

 11 .أنواع وخصائص الوصیة: المطلب الثالث

 11 أنواع الوصیة: الفرع الأول

 13  .خصائص الوصیة: الفرع الثاني

 14 .إثبات الوصیة: الفرع الثالث

 16 مفهـــــــــــــــــوم العقـــــــــــــار: الثاني المبحث

 16 .تعریف العقار: المطلب الأول

 17 .خصائص العقار : الفرع الأول

 18 .أنواع العقـــــــــــــار: الفرع الثاني

 19 .الطبیعة القانونیة للملكیة في التشریع الجزائري : المطلب الثاني

 19  .القانون المنظم للملكیة العقاریة: الأول الفرع  

 20 .الجهة القضائیة المختصة في نزاعات العقاریة: الفرع الثاني  

 21 ماهیة مرض الموت : المبحث الثالث

 21  مفهوم مرض الموت: المطلب الأول

 21 تعریف مرض الموت: الفرع الأول

 22 .تعریف مرض الموت في القانون الجزائري: الثاني الفرع

 23 .شروط مرض الموت وتكییفه: المطلب الثاني



 24 .شروط مرض الموت: الفرع الأول

 25 .تكییف مرض الموت: الفرع الثاني

جراءات و تنفیذ الملكیة بالوصیة في القانون الجزائري أحكام الهبة: الفصل الثاني  28 .وإ

 28 .أحكام الوصیة : المبحث الأول

 28 .أحكام الوصیة بالأعیان وبالمنافع: المطلب الأول

 28 .حكم الوصیة بالأعیان: الفرع الأول

 31 .حكم الوصیة بالمنافع: الفرع الثاني

 34 .تزاحم الوصیة: المطلب الثاني

 34 .المقصود بتزاحم الوصایا: الفرع الأول

 40 .حكم تزاحم الوصایا: الثاني الفرع

 40 .مبطلات الوصیة: المطلب الثالث

 40 يمبطلات الوصیة من جهة الموص: الفرع الأول

 41 مبطلات الوصیة من جهة الموصى له: الفرع الثاني

 42  مبطلات الوصیة من جهة الموصى به: الفرع الثالث         

 43 .الرجوع في تصرفات الوصیة: الثاني المبحث

 44 .تعریف الرجوع في الوصیة: المطلب الأول

 44  .أحكام الرجوع في الوصیة: المطلب الثاني 

 44 . خصائص الرجوع في الوصیة: الفرع الأول

 45 .كیفیة الرجوع في الوصیة :  الثانيالفرع           

 45 .الرجوع الصریح عن الوصیة  - 1

 46           .الرجوع الضمني - 2

 49 الآثار الرجوع في الوصیة: المطلب الثالث

 47 .أثار الرجوع فیما بین الموصي الراجع والموصى له المرجع صده : الفرع الأول

 48 أثار الرجوع الوصیة بالنسبة للغیر: الفرع الثاني

 49 .الجزائري إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة في القانون : المبحث الثالث

 49 .إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة بحصة مفرزة من تركة الموصى: المطلب الأول



   
  

 

 50 .تحریر فریضة الموصى وجرد تركته: الفرع الأول

 50 .تحریر فریضة الموصي - 1

 50  .                 جرد تركة الموصي- 2          

 52  .تحریر عقد إیداع الوصیة من اجل فبولها وتنفیذها: الثاني الفرع          

 52  .بسند رسمي  ةالوصیة الثابت - 1

 54  .بحكم قضائي  ةالوصیة الثابت - 2

 55 .إجراءات تثبیت الملكیة بالوصیة بسهم شائع في التركة : المطلب الثاني

 55 .الوصیة بسهم شائع في جزء من التركة : الفرع الأول

 55 بسند رسمي ةالثابتالوصیة  - 1

 56  بحكم قضائي ةالوصیة الثابت- 2          

 57  الوصیة بسهم شائع في كل التركة : الفرع الثاني         

 57  .أن تكون الوصیة بالثلث لغیر وارث  - 1          

 57  .تكون لوارث ان واأن تتجاوز الوصیة الثلث  - 2

 58  ).للمنفعة العامة( الوصیة لصالح جهة عامة : الفرع الثالث

 58 شهر الوصیة : المطلب الثالث

 58 .علاقة الشهر بالوصایا في نصوص القانون المدني: الفرع الأول

 60 .علاقة الشهر بالوصایا في نصوص القانون العقاري: الفرع الثاني

 61  خاتمة

 64  قائمة المصادر والمراجع



   :ملخص
 إلى النفاذ مؤجلواحد، جانب من صادر لازم، غیر تبرعي فر تص الوصیة

 القانون في الملكیة اكتساب طرق من وهي تعتبر الموصي، وفاة حین
  .الأسرة قانون فيالمدني ، نظم المشرع أحكامها 

 انعقادها، ركن عل  تتوافر أن یجب القانونیة، آثارها الوصیة تنتج حتى
 والشكل، به والموصى له والموصى في الموصي المتملثة اهصحت كشروط

  .بطلانها أسباب من سبب یوجد م ل ما

Résumé : 

Le testament est un acte unilateral de libéralité, n’engageant que le 
testateur et ne transmettant la propprieté qu’après son décès, est considéré 
comme un moyen d’aquérir une prppriété dans le droit civil.Le législateur 
a pronulgué ses dispositions dans le droit de la famille. 

Pour que le testament génère ses effets juridiques, il faut qu’elle contient 
un pilier et des conditions de la part du testateur et du bénéficiaire et de la 
forme, si elle contient un motif de nullité. 


